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 الفصل الثالث

 التعويض عن القرارات المشروعة

 
لية حتى وصل ئوولى على أساس الخطأ، ثم تطورت هذه المسي مرحلتها الأدارة فلية الإئوظهرت مس

نما إرتكاب خطأ، واقوم على أساس تلية لائووهذه المس دارة دون خطأ،لية الإئوقرار مسإالحال الى 

ذا كان هذا الضرر يتجاوز في خطورته وخصوصيته الأضرار الطبيعية إدارة لحدوث ضرر من نشاط الإ

، التي كانت أدارة دون خطلية الإئوالفرنسي هو من أرسى دعائم مس ياردالقضاء الإ و. ياة في المجتمعللح

طار إالى ( يالمدن)طار القانون الخاص إوالتي بدورها نقلت من  ،نشأتها تقترن بنظرية المخاطراية في بد

قرار هذه ، وقد أسهمت عدة أسباب لإبحتا   داريا  إ فى عليها طابعا  أضطورها و يالذ. يدارالقانون الإ

النظرية، كان من أبرزها سببان
( ) 

 : وهما كالآتي 

 : ي نظريملع:الأول 

عتماد ، الذي نادى بوجوب الإ(Ferri)يطالية بزعامة الفقيه فيري الإ يةضعالووهو ما نادت به المدرسة  

وذلك يكون  .(الخطأ) يأو الذاتوليس الجانب الشخصي ( الضرر)لية ئوعلى الجانب الموضوعي للمس

 ،لما يستحقه لشخصهجتمع لا بالنظر ذ يعاقب بالنظر لما تقتضيه مصلحة عموم المإحتى في المجرم ذاته، 

ان الخصب لمثل ذ هو الميدإأولى بذلك  يلية الجنائية، فالقانون المدنئوفان كان ذلك مايجب قوله في المس

 .لية سئوهذا النوع من الم

 : عملي واقعي: الثاني 

وما صاحبه من تطور كبير زدياد مخاطر العمل بشكل كبير وذلك بسبب التقدم الصناعي الهائل ايكمن في  

البحث  يثبات الخطأ، بحيث أصبح من الضرورإلات بشكل عالي الدقة مما يصعب ستخدام الآاي مجال ف

لية ئوخر للمسلعن أساس 
( )

. 

دارية على أساس المخاطرلية الإئوقيام المسأقر مجلس الدولة الفرنسي  815 ففي عام  
( )

 في قضية ،

(كام)
( )

بسبب   81 يوليو  8ده اليسرى في ي حرقت Tarbes اربترسانة تبالعامل حيث أن السيد كام ، 

ستعمال يده اعن  ونهائيا   مطلقا   وأصبح نتيجة لهذا الحادث عاجزا   ،ليةلنفجار المعدن لطرقه بمطرقة إ

ولم يقف . عن الضرر الذى أصابه عادلا   اليسرى والسعي وراء رزقه، فقرر له مجلس الدولة تعويضا  

مساواة أمام ال مبدأ دارة على أساسلية الإئوقرر مسو خطوة أكثر جرأة  المجلس عند هذا الحد بل خطى 

 .لمبدأ المساواة ، خارقا  به ، وكان هذا الضرر خاصا  دارةصيب بضرر جراء عمل الإأ  الأعباء العامة فمن 

 0 تأريخ يستحق حينها التعويض الكامل عن هذا الضرر وهذا ما طبقه مجلس الدولة الفرنسي في حكمه ب

ة الفرنسية عن تنفيذ حكم يقتضي الاجلاء دارالإ تحيث امتنع. (Couiteas)في قضية    1 بر نوفم

فتقدم  ،والقلاقلثارة الفتنة إمن  خوفا   ،الرحلبالقوة لمنطقة واسعة في جنوب تونس يشغلها عدد من القبائل 

متناع عن بأن هذا الإقراره إلصالحه بالتعويض، رغم  صدر الأخير حكما  فأ ،بدعواه أمام مجلس الدولة

 التنفيذ كان مشروعا  
(5)

. 

                                                           
( )

ط الإداري فددي الظددروف الإسددتثنائية، أطروحددة أحمددد عبددد العزيددز سددعيد الشدديباني، مسددئولية الإدارة عددن أعمددال الضددب.د 

 . 5 ، ص005 دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 
( )

 .وما بعدها 65 المصدر السابق، صمسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها في العراق،  ابراهيم طه الفياض،. د 
( )

 . مسئولية الإدارة دون خطأ بصورتها الأولى  
( )

  62القضية أنظر أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسدي، ترجمدة أحمدد يسدري، المصددر السدابق، صلتفاصيل هذه  

 .ومابعدها
(5)

وللمزيددد أنظددر أحكددام المبددادئ فددي  . 68 محمددد رفعددت عبددد الوهدداب، أصددول القضدداء الإداري، المصدددر السددابق، ص. د 

 .ومابعدها 6  ، صالقضاء الإداري الفرنسي، ترجمة أحمد يسري، المصدر السابق
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تكميلي بجانب  كأساسلية بدون خطأ ئوكان في البداية يطبق أحكام المس فانه المصري يدارقضاء الإالما أ

ة امقإتجاه السابق ورفض الإفي مصر تراجع عن  يدارقضاء الإاللا أن إ لية على أساس الخطأ،ئوالمس

لية دون خطأ من جانب الدولة ئوالمس
( )

 : لية بدون خطأ بعدة خصائص ذاتية أهمهائووتتميز المس. 

 :لية دون خطأ ذات طابع تكميلي ئوالمس -1

ستثنائية أقامها مجلس الدولة الفرنسي إلية بدون خطأ بدور تكميلي، فهي حالة ئوتتميز المس

لا في حالات غياب الخطأ، إحتياطية ولا تؤدي دورها إلية ئوأي أنها تعتبر مس عتبارات عدة،لإ

دارة لية الإئولية على قاعدة أن الخطأ هو الأساس العام لمسئوتعارض مع قيام المستفهي لا 
( ) 

. 

 :والجسامة المسئولية دون خطأ تتصف بطابع الخصواية - 
أو فئة  نحصار الضرر في شخص معينالية دون خطأ بطابع الخصوصية، وذلك بئوتتصف المس 

ن ولأنه لو كان المضرور من الأفراد أو الهيئات الخاصة، كبيرا   بمعنى ألا يصيب عددا   .معينة

عويض حيث يجب في هذه الحالة أن يتحمل الأفراد الأعباء تفلا  ،عديدين وغير قابلين للحصر

دارة المشروع رغم مايصيبهم من ضرر نشاط الإلالعامة 
( )

 . 

 :ن الخطأ ثبات فيها أيسر معبء الإ - 

دارة في دارة والضرر الحاصل الذى لحقه جراء عمل الإثبات خطأ الإافالمضرور مكلف ب

ثبات الضرر الحاصل جراء الا بإلية القائمة على الخطأ، في حين ان المضرور لا يكلف ئومسال

دارة المشروع وعلاقة السببية بينهما عمل الإ
( )

. 
 

 :لية دون خطأ ذات طابع موضوعيئوالمس - 

لية القائمة على الخطأ ذات طابع موضوعي وليست شخصي، فليس الغاية ئومسالفهي على عكس 

نما الهدف تعويض مالي بحت، فوقوع الضرر هو محل البحث لا من إمنها تقييم للفعل الضار، 

ارتكب الفعل أو الخطأ الذي نتج عنه الضرر
 (5)

 . 

 

 :سنتناول دراسة هذا الفصل في مباحث ثلاثة كما يلي 

 .مدى إمكانية التعويض عن القرارات المشروعة :المبحث الأول 

 .دارة عن قراراتها المشروعةلية الإئومسأساس : المبحث الثاني 

 .أركان المسئولية بلا خطأ: المبحث الثالث 

 المبحث الأول

 مدى إمكانية التعويض عن القرارات المشروعة

. قيام مسئولية الإدارة عن الأضرار التي تلحقها بالأفراد إن مشروعية القرار الإداري لا تعني دائما عدم

فقد تسبب بعض القرارات الإدارية سواء كانت فردية أو لائحية أضرارا  جسيمة بالأفراد في بعض 

مما أدى الى إقرار مجلس الدولة الفرنسي مسئولية الإدارة عن هذه القرارات  ،الأحيان رغم مشروعيتها

 . ا  وغير عادي بالأفراد إذا ما ألحق ضررا  خاص

                                                           
( )

 .   5، دار النهضة العربية، ص0 0 أساس مسئولية الدولة،  تطورفوزي أحمد شادي، . د 
( )

 . 8، ص005 إقبال علي شعيب، المسئولية الإدارية بدون خطأ، المصدر السابق، .د 
( )

عبددد الددر وف أحمددد مفلددح .و د.  6 محمددد رفعددت عبددد الوهدداب، أصددول القضدداء الإداري، المصدددر السددابق، ص. د 

 .0  ص مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية أمام القضاء الأردني، المصدر السابق،. الكساسبة
( )

 .5 ص أحمد محمود أحمد الربيعي، مسئولية الإدارة دون خطأ، المصدر السابق،.د 
(5)

 .  2ص ،المصدر السابق ،الكتاب الثاني ،قانون القضاء الإداري ،محمد محمد عبد اللطيف. د 

o b e i k a n d l . c o m 
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سنتناول دراسة هذا المبحث في ثلاثة مطالب نخصص المطلب الأول لبحث مدى إمكانية التعويض عن 

اما الأخير  ،ونخصص الثاني لبحث هذا الموضوع في مصر ،القرارات الإدارية المشروعة في فرنسا

 .فنبحث فيه موقف التشريع والقضاء العراقي من التعويض عن القرارات الإدارية المشروعة

 المطلب الأول

 مدى إمكانية التعويض عن القرارات الإدارية المشروعة في فرنسا

اللائحية  -ها المشروعةمسئولية الإدارة عن بعض قرارات ،الدولة الفرنسي في بعض الحالات أقر مجلس

إستنادا  إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة -والفردية
 ( )

م هذا المطلب إلى فرعين وعلى لذا سنقس 

 :الآتي نحو

 .مسئولية الإدارة عن قراراتها الفردية المشروعة :الفرع الأول 

 .مسئولية الإدارة عن قراراتها اللائحية المشروعة :الفرع الثاني 

 الفرع الأول

 المشروعةالفردية  هاقراراتمسئولية الإدارة عن 

أحيانا  ترتب القرارات الفردية المشروعة التي تقوم بها الإدارة المسئولية الإدارية في صور متنوعة سواء 

. وتشكل القرارات السلبية المجال المختار للمسئولية دون خطأ ،كانت قرارات إيجابية أم قرارات سلبية

 :ومن صور القرارات الفردية المشروعة التي تقوم بها مسئولية الإدارة مايأتي 

الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية  - 
( ) 

. 

وتبرر  ،القضائية وتتعلق هذه القرارات الإدارية بامتناع الإدارة عن إستخدام القوة المسلحة لتنفيذ الأحكام

وذلك  ،الإدارة إمتناعها بأسباب تتعلق بضرورة الحفاظ على مقتضيات الأمن والنظام العام في المجتمع

ففي مثل هذه الحالة يعتبر  ،عندما يكون من شأن تنفيذ هذه الأحكام حدوث اضطرابات في النظام العام

.  رغم مشروعيتها تقوم مسئولية الإدارة عنها ولكن ،مشروعا   الأحكام القضائيةامتناع الإدارة عن تنفيذ 

وتقتضي العدالة أن يحصل المضرور  ،لأنه في هذه الحالة تكون المساواة أمام الأعباء العامة قد أختلت

. الصادر لصالحه الحكم القضائيعلى تعويض يجبر ما أصابه من الضرر جراء عدم تنفيذ الإدارة لهذا 

ويشترط لقيام المسئولية الإدارية هنا أن  –كما سبق القول  –الحالة مشروع رغم أن امتناع الإدارة في هذه 

و على درجة معينة من  ،وأن يكون الضرر خاصا   ،يكون وقوع الضرر نتيجة عدم تنفيذ الحكم القضائي

 . الجسامة

وهو قرار  ،هذا ما قرره القضاء الإداري الفرنسي في واحد من أشهر قراراته في هذا الموضوع

( Couitéas)رفضت الحكومة الفرنسية إجابة طلب السيد : والذي تتلخص وقائعه فيما يلي ( يتياسكو)

إشتراها  ،لإستعمال القوة العسكرية لتنفيذ حكم قضائي بطرد قبائل تونسية كانت تشغل أرضا  له في تونس

لأن طرد (Couitéas)والإدارة الفرنسية في تونس رفضت إجابة طلب السيد . إبان الإحتلال الفرنسي لها

. واضطرابات لا يمكن التنبؤ بنتائجها ،القبائل التي تسكن هذه الأرض سوف يؤدي إلى هياج شعبي عام

الى مجلس الدولة مطالبا  بالتعويض عن الأضرار التي لحقته جراء ( Couitéas)وإزاء ذلك تقدم السيد

 .إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي وتمكينه من الأرض

رغم اعتراف مجلس الدولة بأن رفض الإدارة لتنفيذ الحكم القضائي كان مشروعا  إلا أنه قدر أن و

.  الأضرار التي لحقت المدعي أضرار غير عادية وتشكل إخلالا  بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 . وبالتالي فان على الإدارة تعويض المدعي عما أصابه من ضرر نتيجة امتناعها ذلك

                                                           
( )

 .سنوضح هذا المبدأ عند بحث أسس المسئولية الإدارية دون خطأ في المبحث الثاني 
( )

 .   ص. الإدارية، المصدر السابقسعاد الشرقاوي، المسئولية . و د. 05 رافت فودة، القضاء الإداري، المصدر السابق، ص. د 

o b e i k a n d l . c o m 
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إن حكم مجلس الدولة في هذه القضية أخذ حجما  أكبر وبات يفتح المجال لطلب التعويض أيضا  عن أحكام 

مثل امتناع الإدارة عن طرد بعض العمال المضربين  ،قضائية امتنعت الإدارة عن إستخدام القوة لتنفيذها

ورفض  ،لعملعن العمل رغم حصول صاحب العمل على حكم قضائي بعدم إعتصامهم داخل موقع ا

قد تؤدي إلى هياج عام مع تعاطف  ،الإدارة إستخدام القوة لإخراج العمال خوفا  من إضطرابات شديدة

لأنه يشكل  ،حيث قضى مجلس الدولة بقيام مسئولية الإدارة عن هذا الإمتناع ،الشعب مع حق الإضراب

البة بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم مما تستحق معه الشركة المط ،إخلالا  بالمساواة أمام الأعباء العامة

القضائي رغم إنه لم ترتكب الإدارة أي خطأ
 ( )

 . 

أو إمتناع الإدارة عن إخلاء المنازل من شاغليها غير الشرعيين أو المقيمين فيها بدون سند أو مبرر 

 . شرعي 

عك  تحرره وت ،يظهر لنا مما سبق ان حكم مجل  الدولة في هذا الصدد يمثل خطوة جريئة تحسب له

 . والتي لم يكن مجل  الدولة ينظرها أالاً  ،نسبياً من قيد أعمال السيادة

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس كل امتناع أو تأخير من الإدارة في تنفيذ أحكام قضائية يعد إخلالا  بمبدأ 

وإنما  ،سواء  على أساس خطأ أو بدونه ،لمسئولية الإدارة ا  مما يشكل مصدر ،المساواة أمام الأعباء العامة

ضرر ويكون هذا الضرر نتيجة  –سواء الإمتناع الكامل أو التأخير  –يجب أن يترتب على الإمتناع 

وأن تتجاوز الإدارة في إمتناعها  ،وليس عن تصرف المضرور ذاته ،مباشرة لرفض الإدارة أو إمتناعها

 . ن ثم فان المجلس يرفض التعويض إذا كانت مدة التأخير معقولةوم ،عن التنفيذ المدة المعقولة أو المألوفة

 .صالح العام لترخيص بممارسة بعض الأنشطة لالرفض الإدارة  - 

فالقانون الفرنسي ،مثل امتناع الإدارة عن السماح بتسريح العمال بشكل مشروع
( )

لا يجيز لصاحب العمل  

الذي يتحقق بدوره من جدية  ،إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مفتشي العمل ،تسريح أي عامل

وذلك خوفا  من حدوث إضطرابات  ،إلا أن الإدارة قد ترفض منح مثل هذا التصريح ،أسباب التسريح

مما يستلزم تعويض صاحب العمل الذي تحمل ضررا  جسيما  لأجل الصالح  ،إجتماعية نتيجة هذا الفصل

العام
( )

 . 

وذلك بالنظر إلى  ،أو قد تمتنع الإدارة عن منح إذن لإحدى الشركات لتصدير منتجاتها للسوق الخارجي

ورغم أن قرار الإدارة بمنع التصدير قد صدر  ،حالة السوق المحلي التي لم تكن تسمح لنذاك بالتصدير

الأمر  ،من أضرار جسيمةإلا أن مجلس الدولة قضى بالتعويض للشركة المدعية لما لحقت بها  ،مشروعا  

 . الذي جعلتها تتحمل بمفردها أعباء إستثنائية مما أخل بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

المنتفعين من  –وكذلك امتناع الإدارة عن التدخل لمنع الإضراب أو المظاهرة مما سبب أضرارا  للغير 

والأصل أن عدم تدخل سلطة  ،لأمنإذ أن واجب سلطة الضبط هو الحفاظ على ا –المرفق المضرب 

إلا أنه لو كان عدم تدخلها يرجع إلى أسباب  ،الضبط للمحافظة على الأمن يشكل ركن الخطأ لمسئوليتها

تتعلق بالنظام العام لتحولت المسئولية هنا على أساس لخر هو المخاطر
( )

 . 

                                                           
( )

  .61 ص ،المصدر السابق ،قضاء التعويض ،محمد عبد الواحد الجميلي. د 
( )

الذي يخول الإدارة صلاحيات منح التصريح للمشروعات الخاصة بتسريح العمال أو  5 1 /مايو/  قانون الصادر في  

 Société des Ateliers duفدي قضدية   16 /0 /8 عددم منحده، فقضدى مجلدس الدولدة الفرنسدي بدالتعويض بتداريخ 

Capianet  على أساس أن رفض الإدارة التصريح للشركة المدعية بالإستغناء عن بعدض العمدال، لتفدادي خلدل جسديم يطدرأ

على الحياة الإقتصادية للأقليم، وذلك إعمالا  للقانون السالف الذكر وهو أمدر يوجدب التعدويض لتدوافر ضدرر مباشدر وخداص 

مبددأ المسداواة أمدام الأعبداء  وجددي ثابدت غبريدال،. دى قدر مدن الجسدامة يكفدي لإنعقداد المسدئولية وإسدتحقاق التعدويض وعل

 .6  العامة، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص
( )

 . 68 محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري، المصدر السابق، ص. د 

 . 2 المصدر السابق، ص، التعويضقضاء  محمد عبد الواحد الجميلي،. د    
( )

. عبد المدنعم شدرف.إبراهيم محمد علي ود. د. 56 اقبال علي شعيب، مسئولية الإدارة دون خطأ، المصدر السابق، ص.د 

 .0  مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، ص
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 . قرارات الفصل المشروع بسبب إلغاء الوظيفة - 

وذلك بسبب إعادة الهيكل التنظيمي في  ،ء بعض الوظائف أو دمجها مع وظائف أخرىقد تقوم الإدارة بالغا

فان مجلس الدولة يعد هذا الفصل  ،مما يؤدي إلى إنهاء العلاقة الوظيفية ببعض موظفيها ،بعض المرافق

لأن الموظف يلتحق بالوظيفة بنية  ،ضررا  إستثنائيا  لما يلحق بالعامل من ضرر بسبب فقدانه لدخله

 .مما يوجب تعويضه عدالة   ،ومن ثم فان هذا الفصل بالنسبة له مسألة إستثنائية ،الإستقرار

كان المبدأ السائد إلى ما قبل نهاية القرن التاسع عشر هو عدم مسئولية الإدارة عن هذه القرارات باعتبارها 

 10 / /0 ي إلا أنه ف ،من الأعمال التقديرية للإدارة
( )

أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكمه الأول الذي  

وتواترت بعد ذلك أحكام مجلس الدولة في هذا الشأن إلى  ،أرسى به مبدأ التعويض عن مثل هذه القرارات

وبالتالي أصبحت  ،6 1 /0 /1 ثم بقانون  ،1 1 /2/  أن تدخل المشرع وأقر هذه المسئولية بقانون 

الموظفين حماية تشريعية وليس حماية قضائية الحماية المتعلقة ب
( )

. 

 . قرارات الإدارية الصادرة بالإستيلاء أو إيقاف النشاط - 

قد تصدر الإدارة قرارات باستيلاء على بعض العقارات المملوكة لأحد الأفراد مراعاة  للإعتبارات 

ة الفرنسي بمسئولية قضى مجلس الدول  16 فبراير /5 الصادر في  Werquinففي حكم  ،الإجتماعية

الإدارة دون خطأ عن الأضرار التي سببتها قرارتها المشروعة الصادرة بالإستيلاء على عقار بهدف إيواء 

 .أي تحقيقا  لإعتبارات الإجتماعية  ،بعض الأفراد الذين اضطروا الى ترك منازلهم الآيلة للسقوط

مثل قرار  ،ا يسبب أضرارا بالغة بالأفرادمم ،وقد تقوم الإدارة باصدار قرارات بوقف بعض الأنشطة 

الأمر الذي أدى الى إلحاق أضرار بالغة  ،محافظ أحد الأقاليم بغلق أحد الموانئ بالنسبة لبعض ملاك السفن

.بهم نتيجة عدم إستخدامهم للميناء
 ( )

. 

لأنها وهناك صور عديدة أخرى لقرارت إدارية فردية مشروعة قضى مجلس الدولة بالتعويض عنها 

سببت أضرارا  جسيمة بالأفراد و جعلتهم يتحملون بشكل إستثنائي وخاص هذه الأضرار لأسباب تتعلق 

قرار الإدارة برفض إتخاذ إجراء هدم إحدى العقارات السكنية المبنية : ومن هذه القرارات  ،بالصالح العام

لمبنى عما أصابه من ضرر خاص بالمخالفة لقواعد التنظيم حيث قضى بالتعويض لأحد المجاورين لهذا ا

 –وكذلك القرار الإداري الذي أمر بهدم مجموعة أبراج سكنية  ،وغير عادي رغم مشروعية قرار الرفض

فقضى مجلس الدولة بالتعويض  ،مما أدى إلى بوار نشاطه ،بالقرب من الصيدلية –للمصلحة العامة 

وكذلك قضى مجلس . ار رغم مشروعيتهلصاحب هذه الصيدلية عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القر

ونتيجة السير  ،الدولة بالتعويض لصاحب الملك الذي قررت الإدارة نزع ملكيته لغايات المصلحة العامة

تي باشرت الإدارة صاحب الملك اللمرحلة معينة قام  –إجراءات نزع الملكية  –في هذه الإجراءات 

فهنا  ،قرار نزع الملكيةلمصلحة العامة أيضا  الرجوع عن ول ثم ترى الإدارة ،بالتخلي عنها بانتزاع ملكيته

توقف عن إتمام العمل المتعلق بالعقار لفترة معينة باعتبار أن اليكون صاحب الملك قد لحقه ضرر بسبب 

                                                           
( )

 كاندت فدي –يشدغل وظيفدة مهنددس ببلديدة الجزائدر  كدان التي تتلخص وقائعها في أن المددعي Villenaveتتعلق الحكم بقضية  

 .يفة التي كان يشغلها هذا المهنددسوبمناسبة إعادة تنظيم العمل قامت البلدية بالغاء الوظ –الوقت إحدى الأقاليم الفرنسية  ذلك

 وقررت له الإدارة تعويضا  مقابل مالحقده مدن ضدرر مدن جدراء الفصدل الدذي ندتج عدن التنظديم الجديدد ،للاقتصاد في النفقات

 دعواه أمام القضاء الإداري الفرنسي الذي( Villenave)وكان التعويض قليل الشأن في نظر الطاعن فرفع السيد  ،للوظائف

ولكدن مجلدس  ،ذا القرار من ضرر خاص غير عاديله ه سببهقضى بثبوت حقه في التعويض عن قرار الفصل المفاجئ لما 

ركددن الخطددأ المثيددر الدولددة الفرنسددي أفصددح عددن مشددروعية القددرار المطلددوب التعددويض عندده وأعلددن خلددو قددرار الإدارة مددن 

وهذا ما دفع الفقه الى القول بأن التعدويض الدذي قدرره القضداء الإداري الفرنسدي كدان يسدتند إلدى نظريدة . للمسئولية الخطئية

وجدي ثابت غبريال أن التعويض فدي هدذه الحالدة لا يتأسدس علدى عنصدر الخطدأ، ولا علدى . ويرى د. مخاطر وليس الخطأال

 .دأ المسداواة أمدام الأعبداء العامدةمبد ،وجددي ثابدت غبريدال. دالخطر ، وإنما علدى أسداس مبددأ المسداواة أمدام الأعبداء العامدة 

  .6  ص ،المصدر السابق
( )

 .6  مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، المصدر السابق، ص غبريال،وجدي ثابت . د 
( )

، مسئولية الإدارة على أساس المخاطر في القانون الفرنسدي والمصدري، جامعدة عدين المنعم عبد عبد النعيم أحمدمحمد .د 

 .2   -6   ص ،115 شمس، كلية الحقوق، 
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أو قرار الإدارة  .لضررلذلك قرر المجلس تعويضه عما لحقه من ا ،هذا العقار ستؤول ملكيته للإدارة

وهذا العدول عن التنفيذ ألحق أضرارا  بالغة وخاصة بأحد الأفراد نتيجة  ،بالعدول عن تنفيذ طريق عام

قيامه باستثمارات ضخمة على أساس وجود مشروع من جانب الإدارة بشق طريق عام
 ( )

. 

 . القرارات الإدارية الصادرة في الظروف الإستثنائية -5

في المشروعية على أعمال الإدارة التي تكون مخالفة للقانون في الظروف ان نظرية الضرورة تض

فالقرارات الإدارية التي تكون غير مشروعة في الظروف العادية تكون مشروعة في ظل  ،العادية

(. شروط المشروعية الإستثنائية) الظروف الإستثنائية إذا توافرت فيه شروط تطبيق نظرية الضرورة 

إلا انها تمس الحقوق  ،ات رغم أنها تعتبر مشروعة بموجب نظرية الظروف الإستثنائيةولكن هذه القرار

فيثور التسا ل حول الأساس القانوني للمسئولية عن الأضرار الناشئة عن اتخاذ هذا  ،والحريات الفردية

 القرار؟ 

ظل إعمال نظرية  وبما أن فكرة الخطأ لا دور لها في هذا المجال لأن أعمال الإدارة تصدر مشروعة في

. وكذلك فان فكرة الخطر تغيب تماما  في هذا المجال ،أي خالية من عنصر الخطأ ،الظروف الإستثنائية

لأن أعمال الضبط الإداري الصادرة في الظروف الإستثنائية لا تنطوي على خطورة خاصة بقدر ما فيها 

ولكنه ينتج ضررا  خاصا   ،طر أيضا  إذا  فالقرار الإداري قد لا ينطوي على عنصر الخ ،من ضرر خاص

ومن خلال هذا الضرر الخاص والإستثنائي يمكن إيضاح الأساس القانوني للتعويض عن  ،وإستثنائيا  للفرد

إذ يتمثل هذا الأساس في مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ،الأضرار الناتجة عن تدابير الضرورة
 ( )

فاذا . 

إتخاذ إجراءات لازمة لحماية أمن وكيان الدولة فانه لا يسوغ أن يتحمل فرد كانت المصلحة العامة تقتضي 

وعليه يحق لكل من حاق به ضرر إستثنائي وخاص جراء  ،بذاته مغبة هذه الإجراءات المقيدة للحريات

ويشترط لقيام المسئولية  ،أعمال الإدارة في الظروف الإستثنائية أن يطلب التعويض عن هذه الأضرار

 . ية دون خطأ في هذا المجال أن يصيب الفرد ضرر خاص وغير عادي نتيجة هذه الإجراءاتالإدار

 الفرع الثاني

 المشروعة اللائحيةمسئولية الإدارة عن القرارات 

بالإضافة الى مسئولية الإدارة عن قرارتها الفردية المشروعة قرر مجلس الدولة الفرنسي مسئولية الإدارة 

وذلك عندما يؤدي إصدار قرار إداري لائحي سليم من الناحية القانونية  ،المشروعةعن قراراتها اللائحية 

إلى الإضرار ببعض الأشخاص بشكل يمكن القول معه بأن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة قد تم خرقه 

فانه يترتب لهؤلاء عندئذ حق تقاضي التعويض عن  ،على حسابهم خدمة لمقتضيات المصلحة العامة

ضرار اللاحقة بهمالأ
 ( )

. 

فالصورة الإيجابية  ،الإيجابية والسلبية :وتأخذ مسئولية الإدارة عن القرارات اللائحية المشروعة صورتي

أما في الصورة السلبية  ،تكون في حالة إصدار الإدارة لوائح معينة تحدث أضرارا  غير عادية بالأفراد

ولا يشترط في حالة  ،للوائح لمقتضيات الصالح العامتكون في حالة إمتناع الإدارة عن تنفيذ بعض ا

كما هي الحال  ،الإمتناع عن تطبيق اللوائح أن يكون السبب هو الإخلال بالنظام العام في حال تطبيقها

بل إن الإمتناع يكون له ما يبرره إذا  ،بالنسبة لتبرير إمتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي الواجب النفاذ

تنفيذ اللوائح لأسباب أخرىعجزت الإدارة عن 
 ( )

. 

                                                           
( )

 .51 المصدر السابق، ص اقبال علي شعيب، مسئولية الإدارة دون خطأ،.د 
( )

مدن الدسدتور المصدري والرقابدة   2وجدي ثابت غبريال، السدلطات الإسدتثنائية لدرئيس الجمهوريدة طبقدا  للمدادة . أنظر د 

 .556، ص188 عليها، منشأة المعارف سنة 
( )

.  00  ، ط ،مسددئولية السددلطة العامددة -القضدداء الإداري -الكتدداب الثدداني -القددانون الإداري العددام ،فددوزت فرحددات. د 

 .6  -5  ص  منشورات الحلبي الحقوقية،
( )

 .  58محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، المصدر السابق، ص. د 

 .5  فوزت فرحات، المصدر السابق، ص. د    
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من أهم التطبيقات البارزة للأضرار ( Commune de Gavarnie)ويعد حكم مجلس الدولة في قضية 

إذ إن هذا الحكم يمثل في  ،غير العادية الناتجة عن القرارات اللائحية المشروعة في صورتها الإيجابية

كما يعكس  ،رأي الفقه العربي علامة من علامات تطور المسئولية بدون خطأ في القانون الإداري الفرنسي

تقدم نظام المسئولية الإدارية في فرنسا وذاتية النظام القانوني للمسئولية عن اللوائح الإدارية المشروعة
( )

 .

أصدرت لائحة تتضمن (  Gavarnieرئيس بلدية مقاطعة)دارة وتتلخص وقائع هذه القضية في أن الإ

وقد أدى ذلك إلى الحاق  ،تنظيم السير بأحد الشوارع التجارية بقصر المرور على المركبات دون المشاة

باعتباره أحد أصحاب المحال التجارية بالمنطقة الخاضعة للائحة المشار ( Benne)ضرر بالغ بالسيد 

. لضرر في عزوف العملاء عن التردد على هذه المنطقة إلتزاما  بهذا القرار التنظيميوقد تمثل هذا ا ،إليها

دعواه طالبا  تعويضه بوصفه تاجرا  يقع متجره في الشارع الذي حظرت البلدية ( Benne)فرفع السيد 

 وبالتالي فقد الطريق طابعه ،على نحو أدى إلى قلة المرور في الطريق  ،تخصيصه لسير المارة فقط

 . التجاري مما أضر بتجارة هذا التاجر الذي كان يبيع التحف

ومن ثم لايمكن أن تثور مسئولية الإدارة في تلك  ،فقضى مجلس الدولة بأن القرار اللائحي صدر مشروعا  

ورغم ذلك فقد كان من نتائجه حدوث أضرار بالغة  ،الحالة على أساس الخطأ في عمل المرفق العام

مما جعلهم يتحملون عبئا  غير عادي يتجاوز  ،نه من أصحاب المحال المجاورة لهبالمدعي و بعض أقرا

مما أوجب  ،الأمر الذي أحدث إخلالا  بمبدأ المساواة امام الأعباء العامة ،الأعباء التي يتحملها الأفراد عادة

 . تعويضهم عن هذه الأضرار

حيث يصرح فيها المجلس  ،ي في هذا المجالويعتبر هذا الحكم من أشهر و أهم أحكام مجلس الدولة الفرنس

وكذلك قضى . و بأن التعويض يستند على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ،بأساس المسئولية دون خطأ

مجلس الدولة بالتعويض عن الأضرار غير العادية التي تلحق ببعض الأشخاص نتيجة إمتناع الإدارة عن 

لإعتبارات تتعلق بالصالح العامتنفيذ القرارات اللائحية المشروعة 
( )

 . 

. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي إستبعد بعض القرارات الإدارية المشروعة عن التعويض

أي حتى ولو أحدثت أضرارا  خاصة وغير عادية ،حتى ولو توافرت فيه الشروط الخاصة بالتعويض
 ( )

 . 

التنظيمية التي تستهدف حماية المصلحة العامة بالمعنى الكامل فأستبعد القضاء التعويض عن القرارات 

. مثال ذلك ،مثل القرارات المتعلقة بالإقتصاد القومي أو النظام العام ،وليس مصلحة عامة جزئية

 . وإجراءات تقييد إستهلاك الكهرباء بسبب الأزمة البترولية ،النصوص اللائحية التي تتعلق بتنظيم الأسعار

مثل القرارات  ،فقد استبعد القضاء بعض القرارات الفردية المشروعة ،ة للقرارات الفرديةاما بالنسب

 .الصادرة في مجال العلاقات العقدية

 

 المطلب الثاني

 مصر مدى إمكانية التعويض عن القرارات الإدارية المشروعة في

المنازعات الإدارية إلى عهد ليس كان هو القضاء المختص بالنظر في ( المدني)بما أن القضاء العادي 

  12 لسنة  2 بموجب قانون مجلس الدولة رقم  ،وذلك قبل تقرير الولاية العامة للقضاء الإداري ،ببعيد

ثم نبحث موقف  ،لذا إرتأينا أن نبحث موقف القضاء العادي أولا  .  12 وذلك بعد صدور دستور سنة 

 .القضاء الإداري

  

                                                           
( )

 .6  ريال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، المصدر السابق، صوجدي ثابت غب. د 
( )

 .60  المصدر السابق، ص، مسئولية الإدارة على أساس المخاطر ،المنعم عبد عبد النعيم أحمدمحمد .د 
( )

 .وما بعدها    محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، المصدر السابق، ص . د 
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 الفرع الأول

 العاديموقف القضاء 

في ظل أم  ،سواء في ظل التقنين المدني القديم ،لم يأخذ القضاء العادي بفكرة مسئولية الإدارة بلا خطأ

فاستقرت أحكام القضاء العادي على الأخذ بالمسئولية على أساس واحد فقط ألا  ،التقنين المدني الحالي

. متقيدا  بالنصوص التشريعية التي لا تتيح المجال لظهور مثل هذا الإجتهاد إلا من خلالها ،وهو الخطأ

فكان معظم الأحكام في ظل التقنين المدني القديم متجها  الى إشتراط الخطأ كركن أساسي لإنعقاد 

رد في قرار إذ و 2 1 فبراير  5 نذكر على سبيل المثال حكم محكمة الإستئناف الأهلية في  ،المسئولية

أن الواقعة قد حدثت قضاءا  وقدرا  بغير تحمل ... وحيث إنه من أقوال المستأنف نفسه ووكيله : " ... لها 

حيث أنه متى تقرر ذلك لا يكون محلا  ... خطأ على أحد من عمال القسم الميكانيكي بوزارة المواصلات 

ولا محلا  لطلب المستأنف تعويضا  مع عدم  ،لمسئولية الحكومة عن حادث لم يكن لعمالها أثر في إحداثه

ثبوت هذه المسئولية تشبها  بما هو متبع في شأن العمال في البلاد الأجنبية لأن البلاد المذكورة رأت وضع 

وأما  ،قوانين خاصة لحماية العمال عند إصابتهم باصابات لا دخل لأحد في إحداثها وهم يؤدون أعمالهم

ليوم قانونا  خاصا  بالعمال وحالتهم لاتزال خاضعة للأصول العامة وهي التي لا البلاد المصرية فلم تسن ل

وبخلو الدعوى من أوجه التقصير  ،تنتج عنها مسئولية المخدوم إلا بسبب توانيه وتقصيره وعدم إحتياطه

ف هذه يصبح الحكم المستأنف في محله لما تقدم ولما فيه من أسباب أخرى ويجب تأييده ورفض الاستئنا

موضوعا  
 "( ) 

 . 

كأساس لمسئولية الإدارة إلا أن بعض محاكم القضاء العادي  –الخطأ  –ولكن رغم استقرار هذه الفكرة 

وذلك في الحالات التي تكون العدالة المجردة تتنافى فيها  ،حاول تبني فكرة المسئولية الإدارية بدون خطأ

مسئوليةبصورة صريحة مع التمسك بتطبيق فكرة الخطأ كأساس لل
 ( )

ففي حكم لمحكمة الإستئناف التي  ،

مقررة أن المادة  ،أيدت فيها حكم محكمة أول درجة التي تقضي بالتعويض على أساس فكرة المخاطر

والتي تشترط صراحة ركن الخطأ لا تنطبق على هذه الحالة  ،: " ... من القانون المدني القديم  (  5 )

وهو ما تأبى العدالة والرحمة السير  ،رية الخطأ ووجوب توافرهالخاصة لأن هذه المادة جرت على نظ

. لأن العامل في حقيقته جزء حيوي من للات ومشتملات المصلحة ،على مقتضاه في هذه الحالة الخاصة

وما يلحقه من ضرر تتحمل اصلاحه المصلحة أو صاحب العمل كما هو الحال في اصلاح ما يحل 

..."  بالآلات من الهلاك وما يحدث للمشتملات من الحريق
( .)

 

ستئناف في هذا الإتجاه ونقضت إلا أن محكمة النقض تصدت لهذه المحاولة ورفضت أن تساير محكمة الإ

إن القانون المصري لم يرد فيه ما يجعل الإنسان مسئولا  عن مخاطر ملكه : "... وقضت بما يلي  ،حكمها

ولا يجوز  ،فهذا النوع من المسئولية يرفضه الشارع المصري بتاتا   ،التي لا يلابسها شئ من التقصير

أن يرتبه على اعتبار أن العدل يسبغه  ،رتيب المحاكم الأهليةمن لائحة ت 1 إعتمادا  على المادة  ،للقاضي

وعدم وضعه لأحكام  ،إذ إن هذه المادة لا يمكن الرجوع إليها إلا عند عدم معالجة الشارع لموضوع ما

وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ رتب مسئولية الحكومة على نظرية مسئولية ... صريحة فيه جامعة مانعة

                                                           
( )

وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعي كان يعمل في وظيفة ميكانيكي في وزارة المواصلات قدد أصديب قضداءا  وقددرا   

أثناء تأديته لأعمال وظيفته وقد أسفرت تلك الإصابة عن قطع كف يده اليسرى وأصبح عاجزا  بذلك عن العمل في مهنته ممدا 

دارة له و إكتفائها بصرف مكافأة نهاية الخدمة فقد رفدع دعدواه طالبدا  إلزامهدا حرمه من مورد رزقه الوحيد، وإزاء تجاهل الإ

، منشدور فدي المجموعدة الرسدمية 2 1 / / 5 بالتعويض المناسب لجبر هذا الضرر، حكم محكمدة الإسدتئناف الأهليدة فدي 

 .  1، ص8 السنة 
( )

 .  6 صأنظر دكتور سليمان محمد الطماوي، قضاء التعويض، المصدر السابق،  
( )

وتتلخص وقائع هذا الحكم في وفاة أحد العمال المناورة التابعين لمصدلحة سدكة الحديدد حينمدا كدان يدؤدي عملده فدي فصدل  

بعض العربات عن القطار، فانكسرت العصا التي كان يستخدمها لهذا الغرض، وتوفى نتيجة ذلك قضاء  وقددرا  تاركدا  زوجدة 

تحصل على تعويض من المصدلحة عدن الأضدرار التدي لحقتهدا هدي وأطفالهدا إثدر وفداة وأولاد قصر، وقد أرادت الزوجة ان 

، منشور بمجلة المحاماة، السنة   1 /  / حكم محكمة الاستئناف في . عائلهم الوحيد، رغم انتفاء الخطأ في جانب الإدارة

 .15 ، ص  
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يكون قد أنشأ نوعا  من المسئولية لم يقرره الشارع ( المسئولية الشيئية ) ي لا تقصير فيها مخاطر الملك الت

... " ويكون إذن قد خالف القانون ويتعين نقضه ،ولم يرده
( )

 . 

فبقي المشرع ثابتا  على موقفه وظل يقيم المسئولية على أساس  ،وكذلك الحال في ظل التقنين المدني الجديد

 . ه أخذ بالمسئولية الإدارية على أساس الخطأ المفترضإلا أن ،الخطأ

فان القضاء العادي استمر على موقفه القديم  ،بما أنه لم يتغير موقف المشرع في التقنين المدني الجديد

وعبرت محكمة النقض عن هذا الموقف في كثير  ،وظل يرفض أن يقيم مسئولية الإدارة بدون خطأ ،أيضا  

كذلك أخطأ : "... حيث تقول  150 مايو  5 سبيل المثال حكمها الصادر بتاريخ  من أحكامها نذكر على

الحكم في تطبيق القانون إذ بنى مسئولية الطاعن على القول بأن من واجباته المحافظة على المصلحة 

ثبات العامة إذ أن هذا لا يكفي لإعتبار الطاعن مسئولا  عن كل ما ينجم من أضرار للمشتركين بل لابد من إ

..." الخطأ الذي يستند إليه ويكون أساسا  لمسئوليته
( )

 . 

هورية القنصل العام لجم" تتلخص وقائعها في أن التي   11 يونيه  8 وكذلك حكمها الصادر بتاريخ 

دعوى طالبا التعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء العدوان مصر العربية بالقدس أقام 

عتقاله وسجنه زهاء ثمانية أشهر وإساءة معاملته والذي نشأ عنه ا 162 /5/6ي دينة فالاسرائيلي على الم

وإذ أصيب الطاعن  ،ومصادرة أمواله ومنقولاته ،ووضع أسرته تحت التحفظ قرابة ثلاثة أشهر دون عائل

: و قضت المحكمة بأن "  أدبية فانه يطالب عنها بالتعويضبسبب تأدية أعمال وظيفته بأضرار مادية و

من تقرير المسئولية عن المخاطر التي لا يلابسها شئ من  –كأصل عام  –خلو القانون المصري "

حالات متفرقة ورد النص عليها بمقتضى تشريعات خاصة ليس من بينها الحالة  –الاستثاء –التقصير 

إستناد الطاعن إلى نظرية تحمل تبعة المخاطر في المطالبة ..." لها واستطردت المحكمة بقو. المطروحة

التي كان يعمل بها دون أن  ،بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس

" ينسب ثمة الخطأ إلى المطعون ضده أو يبين سنده من القانون غير مقبول 
( )

. 

أقرت مسئولية الإدارة  التي ما أصدره المشرع من القوانين ،جاه القضائيولكن ما يخفف من حدة هذا الإت

 : ي ومن هذه القوانين مايأت ،ب الإدارةدون إشتراط توافر عنصر الخطأ في جان

بشأن تعويض طاقم السفينة عن أضرار الحرب    1 لسنة  1 قانون رقم  -
( )

. 

طريق التأديبي البشأن الفصل بغير   12 لسنة  0 قانون رقم  -
(5)

. 

بشان التأمين الإجتماعي 125 لسنة  21قانون رقم  -
 (6)

. 

 

. ومن ثم فاننا ننتهي إلى القول بأن القضاء العادي مستقر على الاعتماد على الخطأ كأساس عام للمسئولية

 . مالم ينص المشرع على خلاف ذلك

 

                                                           
( )

 .6  ، ص8 محكمة النقض ، مجلة المحاماة ، س  

  .   ص ،المصدر السابق ،القضاء الإداري ،ت فودة رأف. د -وكذلك أنظر 

 .  2 ص ،المصدر السابق ،القضاء الإداري  ،محمود حلمي . د -                
( )

 . 1 5ق مجموعة محكمة النقض السنة الأولى ص 8 لسنة  2  قضية رقم  150 /5/5 محكمة النقض جلسة  
( )

القضددائية الكتدداب الثالددث فددي أحكددام المسددئولية التقصدديرية والتددأمين  ق موسددوعة الارشددادات58لسددنة  8 8طعددن رقددم ال 

، فوزي أحمدد شدادي، تطدور أسداس مسدئولية الدولدة.، أشار اليه د11 يحيى إسماعيل ، ص/ للمستشار  008 الإجباري ط 

 .6 5المصدر السابق،ص
( )

 .وما بعدها   0 ، ص 15 سنة منشور في محيط الشرائع، أنطون صفير ، المجلد الأول، المطبعة الأميرية،  
(5)

 .  العدد  12 يوليه سنة  8منشور بالجريدة الرسمية في  
(6)

طرأت عدة تعديلات على هذا القانون من أهمها القدوانين أرقدام . 125 /8/8 ، في 5 منشور بالجريدة الرسمية ، العدد  

 . 11 لسنة   0 ، وأخيرا  رقم 182 لسنة 02 ،  18 لسنة 2 
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 الفرع الثاني

 موقف القضاء الإداري

لقد أخذ القضاء الإداري المصري بفكرة مسئولية الإدارة بدون خطأ في بعض أحكامه الأولى كأساس 

. إلا أن هذا القضاء قد تراجع عن هذا الإتجاه –الأساس العام للمسئولية الإدارية  –تكميلي بجانب الخطأ 

باستثناء الحالات التي  ،يةومن ثم فانه لازال يتمسك بالمسئولية القائمة على الخطأ كأساس عام للمسئول

 : لذا سنبحث موقف القضاء الإداري المصري كالآتي  ،نص عليها المشرع

 . مرحلة الأخذ بفكرة مسئولية الإدارة بدون خطأ - 

ومن هذه  ،أقرت محكمة القضاء الإداري المصري مسئولية الإدارة بدون خطأ في بعض أحكامها القليلة

ويعد هذا الحكم من أقدم الأحكام التي أخذت بمسئولية  1 1 يل سنة ابر 8 حكمها الصادر في  ،الأحكام

 –باحالة المدعي  1 1 أغسطس سنة  2 وتتلخص وقائعها في صدور مرسوم في  ،الإدارة بدون خطأ

ورغم عدم  ،إلى المعاش دون سبب ظاهر –الذي كان يشغل وظيفة مدير القسم الجنائي بوزارة الداخلية 

وقد التمس المذكور عدة مرات إعادته للخدمة ولم تجد إحداها قبولا   ،للإحالة للمعاش ةالقانونيبلوغه السن 

الأمر الذي اضطره الى رفع هذه الدعوى على وزارتي الداخلية والمالية طالبا  الحكم . لدى جهة الإدارة

هذه الدعوى وقد ورد حكم المحكمة في  ،بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية بسبب هذا القرار

أنه لا يشترط لقبول طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات أن يقوم الدليل : " على النحو الآتي 

القاطع على أن الإدارة قد انحرفت عن جادة المصلحة العامة في إصدارها بل يكتفي لقبول هذه الطلبات أن 

ه القرارات قد صدرت بغير مسوغ ودون الاول أن تكون هذ: يتضح من أوراق الدعوى توافر أحد أمرين 

والثاني أن تكون القرارات قد  ،أن يأتي الموظف المفصول عملا  يستوجب إبعاده عن الوظيفة التي يشغلها

وحيث إن السبب في هذا الإختلاف يرجع الى إعتبارات ترجع للمصلحة ... صدرت في وقت غير لائق 

ضمانا   –المصلحة العامة وأحكام القانون المعمول به تقضي  ذلك لأنه وإن كانت ،العامة وبقواعد العدالة

بحق الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء في فصل من ترى  –لسير المرافق العامة بانتظام واضطراد 

فصله من الموظفين وعلى الأخص من يشغل منهم وظيفة ذات سلطة عليا وذلك إذا تعذر العمل معه أو 

لثقتها أو لغير ذلك من الأسباب التي تتصل بالصالح العام بغير حاجة إلى إرتأت الحكومة أنه غير محل 

إلا أن قواعد العدالة توجب هي الأخرى تضمين الموظف المفصول عن الأضرار التي ... بيان الأسباب 

إذا  ،لحقته بسبب قرار الفصل أو الإحالة للمعاش حتى لو تعذر عليه إثبات عيب إساءة إستعمال السلطة

ن من وقائع الدعوى أن هذا القرار قد صدر بطريقة تعسفية وبغير مبرر شرعي أو قانوني أو في استبا

ومن حيث أنه يستبين من استعراض الوقائع على الوجه المبين لنفا  أنه وان كانت ... وقت غير لائق 

أنها تقطع بأن  إلا ،عناصر الدوسيه لا تكفي لإثبات عيب إساءة إستعمال السلطة في القرار المطعون فيه

ومن ثم فيحق له المطالبة بتعويض الأضرار  التي لحقته بسبب ... المدعي فصل من الخدمة بدون مبرر 

..." قرار إحالته للمعاش 
( )

. 

الدولة إذا رغبت في أن تضحي بالموظف : " وفي حكم لخر لمحكمة القضاء الإداري تقول فيها إن 

العمومي القابل للعزل باحالته الى المعاش قبل بلوغه السن المقررة للتقاعد استعمالا  لحقها في حدود 

صرف فتعوض الموظف القانون والصالح العام فانه ينبغي عليها أن تتحمل في الوقت ذاته مخاطر هذا الت

... " المفصول تعويضا  معقولا  
( )

. 

                                                           
( )

.  15 ق ، منشددور بمجموعددة مجلددس الدولددة لأحكددام القضدداء الإداري، السددنة الثالثددة، سددنة   لسددنة     رقددم قضددية  

 .وما بعدها  652ص

نشورة بمجموعة المجلس،  السنة  ق، م لسنة   50في القضية رقم  150 نوفمبر سنة  1الحكم الصادر في  -وكذلك أنظر  

 وما بعدها   2ص. لخامسة ا
 .     81ق ، منشور بمجموعة المجلس ، السنة العاشرة ، ص2لسنة  662في القضية رقم  156 فبراير سنة  5الحكم الصادر في  -
 5 ، الصدادر فدي  10ق ، مجموعدة المجلدس السدنة الرابعدة ، ص  لسدنة    حكم محكمة القضاء الإداري فدي القضدية رقدم  ( )

 .150 يونيه 
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ولم تقتصر أحكام محكمة القضاء الإداري التي طبقت فيها مسئولية الإدارة دون خطأ على مجال الوظيفة 

مايو سنة    حكمها الصادر في  ،ومن هذه الأحكام ،العامة بل صدرت لها أحكام في مجالات أخرى

لتقوية جسور النيل  1 1 ضية في إتخاذ الإدارة بعض التدابير العاجلة سنة وتتلخص وقائع هذه الق 150 

وأثناء اتخاذ . ى مياهه فتغرق المدن والقرى المجاورة تطغفي مواجهة إرتفاع منسوب الفيضان حتى لا 

وفي ضوء ذلك قام ... هذه الإجراءات الوقائية قامت وزارة الأشغال بندب لجنة فنية للإشراف على منطقة 

باصدار أمر إداري بقطع الجسور التي تفصل  –المنوط بهم الإشراف على هذه اللجنة  –أحد المهندسين 

الأمر الذي  ،مجرى النيل العادي عن جسره حتى يتشرب الجسر بالمياه ويقوى على تحمل ضغط الفيضان

 .ادى الى إغراق بعض الاراضي المزروعة و إتلاف المحاصيل التي كانت موجودة بها 

وإزاء ذلك لجأ هؤلاء الملاك الى  ،قد ترتب على هذا القرار إلحاق  أضرار بالغة بملاك تلك الأراضيو

القضاء الإداري مختصمين وزارة الأشغال ومطالبين بتعويض عادل يرجع أساسه الى الخطأ في القرار 

 . الصادر بقطع الجسور وما ترتب عليه من أضرار 

تأييدا   ،ن المدعية ذهبت أخيرا  الى الإستنادومن حيث أ: " ... مايلي  وقد انتهت المحكمة في حكمها الى

ولو لم يقع خطأ وهو  ،لحقها في التعويض الى المبدأ القائل بوجوب تحمل الدولة مخاطر نشاطها الإداري

 لأن مناط تطبيق المبدأ المتقدم حسبما إستقر عليه الفقه وأحكام مجلس الدولة في ،إستناد في غير محله

فرنسا توافر ثلاث أمور هي أن يكون الضرر ماديا  وخاصا  وإستثنائيا  وهذا الأمر غير متوافر في حالة 

أما ما أصاب المدعية . هذه الدعوى لأن الضرر لا يكون إستثنائيا  إلا إذا جاوز المضار العادية وكان دائما  

يتوقعها أصحاب هذه الأطيان من سنة من طغيان المياه عليها فهو من الأضرار العادية الوقتية التي 

..." ولا يلبث ما ه فيها طويلا  ثم ينكشف عنها ،لأخرى بحكم وقوعها في مجرى النهر
 ( )

. 

حيث رفضت  ،ويلاحظ على هذا الحكم أن محكمة القضاء الإداري طبقت نظرية المخاطر بصورة سلبية

وهو ما لم يتوفر في هذه  ،لأن مسئولية الإدارة بدون خطأ يستلزم توافر شرط إستثنائية الضرر ،التعويض

 .الحالة

وكذلك طبقت المحكمة الإدارية العليا فكرة مسئولية الإدارة بدون خطأ
 ( )

في مجال عدم تنفيذ الأحكام  ،

إلا إن المحكمة  ،م القضائيةرغم أن الأصل هو عدم جواز امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكا ،القضائية

الإدارية العليا قد سايرت ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي من جواز ذلك تغليبا  لإعتبارات تتعلق 

 –قضية تتلخص وقائعها في قيام ممثلي أحد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ففي  ،بالصالح العام 

 .الأفراد لإستخدامه كمدرسة طبقا  لشروط العقد المتفق عليها باستئجار مبنى من أحد –المعارف سابقا  

والتي تضمنت فيما بينها شرط هام بمقتضاه يحظر على المستأجر إجراء تعديلات أو تغييرات بالعين إلا 

وإذ قام السكرتير المسئول بالمدرسة باجراء تعديلات وتوسعات مخالفة لشروط  ،باذن كتابي من المالكين

حيث  ،(محكمة مصر الإبتدائية)لأمر الذي أثار حفيظة الملاك ولجوئهم الى جهة القضاء العادي ا... العقد 

أصدرت حكمها بالزام المدعى عليه باخلاء ما يشغله بالعين المؤجرة وملحقاتها مع إلزامه بالمصروفات 

ترتب من لثار وإزاء هذه التطورات وحرصا  من وزارة المعارف على ما قد ي. ومقابل أتعاب المحاماة

وقد  ،بالإستيلاء على المبنى خطيرة قد تؤثر على مستقبل التلاميذ وتشريدهم أصدر الوزير المختص قرارا  

غ ت الإدارة قراراها بالخشية من أن يترتب على تنفيذ حكم الإخلاء تشريد هؤلاء التلاميذ وتعطيل سو 

فيكون  ،فأريد بالقرار تفادي هذه النتائج الخطيرة... مرفق التعليم بما لا يتفق مع المصلحة العامة بأية حال

وفي ضوء ذلك طعن المحكوم لصالحهم امام مجلس . قتضاها الصالح العامالقرار صدر لضرورة ملحة ا

                                                           
( )

 .السنة الأولدى  ،منشور بمجموعة أحكام القضاء الإداري  ،ق   لسنة  0 في القضية رقم  ،اريحكم محكمة القضاء الإد 

 .وما بعدها2 2ص
( )

يرى أغلب فقه القانون العام المصري بأن هذا الحكم يعتبدر التطبيدق الوحيدد لمحكمدة الإداريدة العليدا فدي مجدال المسدئولية  

 . الإدارية بدون خطأ

 أنظر في هذا الإتجاه 

   .6 8ص ،168  ، ط ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة ،محسن خليل. د -

 .22 ص ،المصدر السابق  ،قضاء التعويض –القضاء الإداري  ،أنور أحمد رسلان. د -
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الدولة بطلب الغاء قرار الاستيلاء لصدوره بدافع الرغبة في تمكين المستأجرين للتخلص من الحكم 

الف للقانون في عدم احترام الأحكام واعانة المستأجر على الإفلات ولأنه مخ ،القضائي الصادر بالاخلاء

 .من تنفيذها

كان لايجوز للقرار  ولئنومن حيث أنه : " وقد قررت المحكمة الإدارية العليا في هذا الحكم ما يلي

ى تنفيذه الا أنه إذا كان يترتب عل ،الإداري في الأصل أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفا  للقانون

فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام فيرجح عندئذ 

وأن يعوض صاحب  ،ولكن بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها ،الصالح العام على الصالح الفردي الخاص

" الشأن إذا كان لذلك وجه
 ( )

. 

 مرحلة تراجع القضاء الإداري  - 

وعدلت عن تطبيق فكرة مسئولية الإدارة بدون  ،حكمة القضاء الإداري عن إتجاهها السابقلقد تراجعت م

رفضت الحكم بالتعويض للمضرور من القرار  156 ابريل سنة   ففي حكم لها الصادر في  ،خطأ

وتتلخص وقائع هذه القضية في صدور مرسوم من مجلس الوزراء في  ،الإداري بسبب مشروعية القرار

وكان يشغل منصب مدير عام مصلحة السياحة إعتبارا  من  –باحالة المدعي   15 الأول من يوليو سنة 

وذلك استنادا  إلى أسباب تتعلق باعتبارات الصالح العام  ،إلى المعاش قبل بلوغ السن القانونية – 8 1 

 وإزاء. داء المصلحة التي كان يشرف عليها المدعي لرسالتها كما يجب في السنوات الأخيرة مبعثها عدم أ

قد جاء مجحفا   –أي هذا القرار  –ذلك طعن الصادر في مواجهته قرار الفصل أمام القضاء الإداري بأنه 

قرارها مشوبا   وأن الإدارة وهي بصدد إتخاذها لهذا المرسوم لم يكن الصالح العام رائدها بل كان ،به

 . بالإنحراف

إن المحكمة لم : " ما يلي  156 ابريل   إلا أن محكمة القضاء الإداري قررت في حكمها الصادر في 

ومن ثم  ،تستطع أن تستنبط من ملف خدمة المدعي قرينة على أن المرسوم مشوب بسوء إستعمال السلطة

إذ لا  ،كما تنهار دعوى التعويض ،يكون القرار سليما  خاليا  من عيوب البطلان فتنهار بذلك دعوى الإلغاء

..." محل للتعويض إلا إذا كان القرار المطعون فيه باطلا  
( )

 . 

ولية الإدارة بدون خطأ من جانب المحكمة ئلقضاء الإداري الرافض لتطبيق مسوتأكد إتجاه محكمة ا

فأقرت رفضها  ،في حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا عنطحيث  ،دارية العلياالإ

في حكمها الصادر في  ءوجا ،على نظرية المخاطر هذه الدعوى تأسيسا   لية فيئولمبدأ المس

هما الضرر لا وجه لما ذهب اليه الطعن لانه يقيم المسئولية على ركنين فقط " :  بأنه 156 ديسمبر5 

. حتى ولو كان هذا النشاط غير منطو على خطأ ،وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة في ذاته وبين الضرر

ذلك أن نصوص القانون  ،أي أنه يقيمها على أساس تبعة المخاطر وهو ما لا يمكن الأخذ به كأصل عام

عالجت المسئولية على أساس  المدني ونصوص قانون مجلس الدولة المصري قاطعة في الدلالة على أنها

بأن يكون معيب بعيب  ،بل حددت نصوص القانون الأخير أوجه الخطأ في القرار الإداري ،قيام الخطأ

في تطبيقها أو تأويلها أو  الخطأعدم الإختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو 

. ترتيب المسئولية على أساس تبعة المخاطر كأصل عام –ه والحالة هذ –فلا يمكن . إساءة إستعمال السلطة

"بل يلزم لذلك نص تشريعي خاص
( )

. 

مقررة  ،ولية الإدارة بدون خطأئمسرفض تطبيق ية العليا ثابتة على موقفها في ومازالت المحكمة الإدار 

مناط : " تقول بأن   11 / /1ولية الإدارية ففي حكمها الصادر فيئبالخطأ كأساس عام للمس تمسكها

                                                           
( )

ق ، مجموعة المبدادئ القانونيدة التدي قررتهدا المحكمدة الإداريدة  لسنة    2حكم المحكمة الادارية العليا في القضية رقم  

 .  5العليا ، السنة الرابعة ، ص
( )

مجموعدة المبدادئ القانونيدة التدي قررتهدا ق ، مشدار اليده فدي 2لسنة  516 حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم  

 .8  ص  ،156 سنة  ،السنة الثانية ،ة الإدارية العليا المحكم
( )

قررتها المحكمة الإداريدة  مجموعة المبادئ القانونية التيق ،  لسنة  1 5 حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم  

 .1   العليا في عشر سنوات، ص
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مسئولية الإدارة عما يصدر عنها من قرارات إدارية هو قيام الخطأ من جانبها وأن يكون القرار الإداري 

"غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر
( )

وفي حكم . 

عن القرارات الإدارية رهينة بأن يكون القرار معيبا   مسئولية الإدارة عن التعويض: " لخر لها تقول بأن 

وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذي أصاب الفرد 

إذا كان القرار الإداري سليما  مطابقا  للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتيجته مهما بلغت الأضرار التي قد  –

إذ لا تقوم مسئولية الإدارة كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التي  –جراء تنفيذه  تلحق بالفرد من

" بمقتضاها تقوم المسئولية على ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة وبين الضرر 
( )

. 

أساس  ولية  الإدارية علىئري المصري مستقر على إقامة المسقضاء الإداالوواضح مما سبق بيانه إن 

 ولكن رغم إستقرار القضاء ،ولية الإدارة بدون خطأ إلا إذا ورد نص تشريعي بذلكئمس ولا تقام ،الخطأ

نه يمكن إعتبار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا اإلا . الإداري المصري على هذا الإتجاه

 :والتي تقول فيها  ،ولية الإد ارة دون خطأئخطوة نحو إقامة مس ، 11 نوفمبر  في

فانه رغم الإمتناع العمدي بدون مبرر عن تنفيذ الأحكام القضائية وإن كان يتضمن عدوانا  على " ... 

ويعد جريمة جنائية بالنسبة لمرتكبها من الموظفين العموميين المختصين فان ثبوت ... الدستور والقانون 

فيذها تحقيق مصلحة خاصة لأصحاب حق ملكية عقار عدم المبادرة إلى تنفيذ الأحكام التي يترتب على تن

أو منقول أو ما يماثلها مع الخلل والاضطراب في الأمن العام مما يهدد السلام الإجتماعي والاستقرار العام 

على مستوى منطقة معينة أو على مستوى الدولة أيضا  حسب ذلك بالضرورة حتما  من صدام بين 

عتبر خطأ من جهة الإدارة يبرر التزامها بالتعويض عما يحيق بأصحاب لا ي... الجماهير ورجال الأمن 

الحقوق الفردية من أضرار خاصة كما هو الشأن في الخطأ العادي الذي يقوم عليه التزام المخطئ 

وإنما هو تصرف تفرضه الضرورة المتعلقة بحسن سير ... بالتعويض وفقا  لقواعد المسئولية المدنية 

العامة أو استقرار الأمن العام لفترة تطول أو تقصر بحسب الأوضاع الواقعية التي وانتظام المرافق 

تفرضها مصالح المجتمع وأمنه وإستقراره وإستمرار الخدمات العامة اللازمة لحياة المواطنين بدون 

يقوم  ونتيجة لذلك يلتزم المجتمع بناء على التضامن الإجتماعي الذي... تضحيات بالأرواح أو بالممتلكات

من الدستور بتعويض من يصيبه الضرر من هذا الإجراء الضروري الذي تفرضه ( 2)عليه طبقا للمادة 

الظروف لصالح جميع المواطنين ويتعين على الخزانة العامة للدولة الوفاء بهذا التعويض لمن تحمل من 

توقيه للصالح العام والخير المواطنين عبء الضرر الخاص ماديا  أو أدبيا  لوقايتهم من ضرر عام يتعين 

" العام للشعب 
( )

 . 

جانب غالبية فقه القانون العامواجه نقدا  من  قضاء الإداري المصريالن إ 
 
وذلك لأن إستناد القضاء  ،

  ونصوص ،ولية الإدارة بدون خطأ الى نصوص القانون المدنيئالإداري في تبرير رفضه لفكرة مس

حكم علاقات لتوضعت  ادني فانهبالنسبة لنصوص القانون المو ،مقبولقانون مجلس الدولة أمر غير 

أما بالنسبة  ،صوص في مجال روابط القانون العاموالقاضي الإداري غير ملزم بهذه الن ،القانون الخاص

فان ذلك التحديد كان  ،لإداريأوجه عدم مشروعية القرار ا ددحالذي  ،وص قانون مجلس الدولةلنص

نظر طلبات  بإختصاص المجلس  علىوكذلك إن نص القانون  ،اء لا دعوى التعويضدعوى الإلغ دبصد

لا يفيد عدم إختصاصه بنظر طلبات التعويض  في غير هذه  المعيبةالتعويض عن القرارات الإدارية 

ولية ئن الأخذ بفكرة المسوأ .بيل الحصرلأن هذا النص قد جاء على سبيل المثال ولم يرد على س ،الحالة
                                                           

( )
.  5، الموسوعة الإدارية العليدا، ج  11 / /1ق عليا، جلسة 6 لسنة  6 5 حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  

 .12 ص
( )

. 1 ، الموسوعة الإدارية الحديثة، ج  11 /  /0 ق، جلسة   لسنة      حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  

 . 2ص

 رية العليا وكذلك أنظر أحكام المحكمة الإدا
 .12 ص  ، 5ج  الحديثة،الموسوعة الإدارية  ، 11 /8/2 جلسة  ،ق عليا   لسنة  6 5 الطعن رقم  -

 .11 ص  ، 5ج  ، الموسوعة الإدارية الحديثة، 11 /  /6 جلسة  ،ق عليا6 لسنة  0  الطعن رقم  -

 .0  ص  ، 5ج  الحديثة،، الموسوعة الإدارية 115 /0 /  جلسة  ،ق عليا  1 لسنة  568الطعن رقم  -
 عبدد عبدد النعديم أحمددمحمدد .دمنشدور فدي مؤلدف  ، 11 /ندوفمبر/   ،ق  0 لسدنة  65 رقم القضية  ،محكة الإدارية العليا  ( )

 .  5 ص ،المصدر السابق، مسئولية الإدارة على أساس المخاطر  ،المنعم
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د بها في بعض الحالات وعلى توإنما يع ،ولية الإدارةئلعام في مسخطأ لايجعل منها الأصل االإدارية بدون 

وإن تقرير المشرع  ،ساس الخطأدارة على  أولية الإئثناء من الأصل العام وهو قيام مسسبيل الإست

ء الإداري عن التدخل ضالا يعني قصر يد الق ،في هذه الحالات مة بدون خطأولية الإدارة القائئلمس

 بنفسه احالات أخرى يقدرهفي لتعويض والإستناد لنفس الأساس للحكم با
( )

.      

 المطلب الثالث

 العراق مدى إمكانية التعويض عن القرارات الإدارية المشروعة في

في  العامة الولاية ةصاحبكانت المحاكم العادية ف ،تبع نظام القضاء الموحدت تيكان العراق من الدول ال

ل الثاني لقانون مجلس يسواء كانت مدنية أم إدارية ، إلى أن صدر قانون التعد ،كافة المنازعاتفي النظر 

حاطة لإلبه تشكيل القضاء الإداري العراقي، ووتم بموج 181 لسنة ( 06 )شورى الدولة الرقم 

نبحث موقف المشرع من  بأنولية  الإدارة عن قراراتها المشروعة في العراق ، نرى ئع مسوبموض

. ثم نبحث موقف القضاء الإداري منه . ، وتطبيق القضاء العادي لهذه النصوصولية الإدارةئأساس مس

  :وذلك على النحو الآتي 

 .ولية الإدارية بدون خطأ ئموقف التشريع والقضاء العادي من المس: الفرع الأول 

 .ولية الإدارية بدون خطأئموقف القضاء الإداري من المس: الفرع الثاني 

 الفرع الأول

 ولية الإدارية بدون خطأ ئموقف التشريع والقضاء العادي من المس

يقبل إثبات  بسيطا   ولية الإدارة في العراق هو الخطأ المفترض من جانب الإدارة إفتراضا  ئإن أساس مس

الحكومة والبلديات والمؤسسات  - "  :من القانون المدني على أنه (1  )العكس، إذ جاء في المادة 

الأخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل أحد المؤسسات الصناعية أو التجارية مسؤولون عن 

- .إذا كان الضرر ناشئا  عن تعد وقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم  ،الضرر الذي يحدثه مستخدموهم

إنه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو أن  يستطيع المخدوم أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت

الفرنسي  ينقانونالرر في وذلك على عكس ما هو مق ".حتى لو بذل هذه العناية  واقعا  الضرر كان لابد 

 . وغير قابل لإثبات العكس ا  ن جعلا الخطأ المفترض من جانب الإدارة قطعييوالمصري اللذ

كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية أو أشياء أخرى " :نا نص علىت ع.م.من ق(   )المادة  و

تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولا  عما تحدثه من ضرر مالم يثبت إنه اتخذ الحيطة 

، رغم أن المشرع "هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة . الكافية لمنع وقوع هذا الضرر

 ةإلا إنه ومن خلال العبارة الأخير قابل لإثبات العكس،الارة على أساس الخطأ المفترض ولية الإدئأقام مس

المجال مفتوحا  لما  حيث ترك ،الإدارة دون خطأ وليةئلإقامة مس قانون المدني قد مهدالمن (   )في المادة

قانون التقاعد والضمان  ،نومن القوانين التي صدرت في هذا الشأ ،تقرره قوانين أخرى من أحكام بشأنها

في الفصل و 122 لسنة5 رقم  النظام القانوني وقانون إصلاح ، 12 لسنة1 الإجتماعي للعمال رقم

 :على ما يلي نص الخاص بالتشريعات المدنية منه الثاني 

إقامة المسؤولية غير العقدية في حقل الإنتاج والخدمات الإنتاجية وفي حالة الضرر الناشئ عن  -

على عنصر الضرر  –كالآلات الميكانيكية والقوة الكهربائية والمائية  –الخطرة بطبيعتها الأشياء 

 .وحده وإستبعاد عنصر الخطأ من أسس المسؤولية أي على أساس تحمل التبعة

                                                           
( )

 .       وما بعدها  5المصدر السابق، ص ،الإدارة على أساس المخاطر، مسئولية المنعم عبد عبد النعيم أحمدمحمد .للمزيد انظرد 
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إقامة المسؤولية عن عمل الغير على عنصر الضرر تأسيسا  على فكرة الضمان بحيث يكون  -

تي يحدثها تابعه وله الرجوع على التابع إذا نشأ الضرر عن المتبوع مسؤولا  عن الأضرار ال

 .تعمده أو خطئه الجسيم

ن مما لا تكفي أحكام المسؤولية غير العقدية لإصلاح الضرر اللاحق بهم عن يحماية المضرور -

تأكيدا  على واجب الدولة في رعاية المواطنين ورفع المظالم  ،طريق التأمينات الإجتماعية

عنهم
( )

. 

حيث جاء في الأسباب الموجبة  180 لسنة 5حوادث السيارات رقمذلك قانون التأمين الإلزامي من وك

إعتمد القانون نظرية تحمل التبعة في المسؤولية كأساس لإلتزام المؤمن بدفع التعويض بدلا  من : " أنه  ،له

لك إنسجاما  مع ما ورد في إعتماد المسؤولية القائمة على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس وذ

لسنة    وكذلك قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم". قانون إصلاح النظام القانوني

 18 . 

إلا أنه في بعض  ،يةدارولية الإئكأساس عام للمس أعلى الأخذ بالخطورغم أن القضاء العادي مستقر 

منها حكم محكمة التمييز في  ،لإدارةبالتعويض لصالح المضرور رغم مشروعية عمل ا ىاحكامه قض

بالتعويض لمالك أرض زراعية تضررت وتلفت مزروعاتها حيث قضت بصحة الحكم  152 /6/5 

ومنشآتها وعدد من الآلات الزراعية فيها بسبب كسر سداد نهر دجلة اضطرارا  حيث كان النهر يهدد مدينة 

لولا أن   15 دمار الشامل نتيجة لفيضان النهر عام بغداد والمدن المجاورة لها الواقعة على نهر دجلة بال

: جاء في الحكم التمييزي مايلي قامت إدارة الري بكسر السداد واغراق بعض الأراضي المزروعة و

غراق الارض وتلف ما فيها يعتبر عبئا  تحمله صاحب الأرض وحده لصالح مجموع يث ان إوح"

"بالتعويضالمواطنين فقد قضت المحكمة بصحة الحكم 
( )

وفي حكم لخر لمحكمة التمييز نجد انها . 

ان الثابت من اوراق الدعوى : " حيث جاء في حكمها  ،استندت الى وجود مخاطر لتقرير مسئولية الإدارة

ان ابن المميز عليهما قد صعقه التيار الكهربائي عند امساكه السلك الذي يربط العمود الكهربائي بالأرض 

من القانون المدني نصت على ان كل من كان تحت تصرفه للات ميكانيكية     المادة لتثبيته وحيث ان 

أو أشياء أخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسئولا  عما تحدثه من ضرر مالم يثبت أنه 

ملها من ولما كانت الأسلاك الكهربائية والأعمدة التي تح... اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر 

الأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها نظرا  لما في التيار الكهربائي المار بالأسلاك من 

مسئولا  عما يصيب الغير من ( وزارة الصناعة والمعادن)خطر على الأرواح لذا يكون المدعى عليه 

ا من ضرر بسبب وفاة ولدهما ضرر بسبب التيار الكهربائي فيسأل عن تعويض المميز عليهما مما أصابهم

الصغير نتيجة صعقة بالتيار الكهربائي وحيث ان وفاة ولد المميز عليهما قد سببت لهما ألما  وحزنا  لذا 

..."مدني   /05 يستحقان تعويضا  عن الضرر الأدبي استنادا  الى المادة 
 ( )

. 

أما  ،إلا في حالات خااة ،دون خطأ ولية الإداريةئتشريع العراقي لم يأخذ بالمسالص مما تقدم أن لنخ

ولية الإدارة دون خطأ ئمس ولية ولم يطبق فكرةئللمس اً عام اً القضاء العادي فإنه كذلك اعتبر الخطأ أساس

 ،اً مع مبادىء العدالةخاراولية الخطئية فيها تتعارض تعارضاً ئإلا في حالات نادرة التي كانت المس

ولية ئوهذه التطبيقات لا ترقى الى حد يمكن معها القول بأن القضاء العادي في العراق يأخذ بفكرة المس

ولية القائمة على الخطأئالإدارية دون خطأ كأساس تكميلي للمس
 (4)

. 

 
                                                           

( )
ورد هذا النص في ورقة عمل المرفق بقانون اصلاح النظام القانوني و اكتسب قدوة الالدزام بموجدب المدادة الاولدى منده و  

تقر بهذا القانون، ورقدة عمدل اصدلاح النظدام القدانوني فدي العدراق المرفقدة بده، وتعتمدد اساسدا لمدا  : "التي تنص على ما يلي

 " .يتطلبه الاصلاح من تغيير أو تبديل أو تعديل في القوانين والتشريعات الاخرى النافذة
( )

 . 58ابراهيم طه الفياض، مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها، المصدر السابق، ص. أورده د 
( )

  .5 ،ص121 مجلة مجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع،سنة 

وحكدم التمييدز . 65، ص 12 ، النشدرة القضدائية، العددد الثداني، 12 /5/  أنظر أيضا  حكم محكمة التمييز الصدادر فدي 

 .  12 ، النشرة القضائية، العدد الأول، سنة   12 / /8 الصادر في 
( )

  .06 ص ،المصدر السابق، أساس مسئولية الإدارة و قواعدها ،يونس محمد الملك عبد.د
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 الفرع الثاني

 ولية الإدارية بدون خطأئمن المس العراقي موقف القضاء الإداري

العراق ليس له الولاية العامة للفصل في كافة المنازعات الإداريةان القضاء الإداري في 
( )

على عكس  ،

مجلس الدولة المصري الذي له الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية 
( )

حيث جاء نص  ،

تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات : " رابعا  على انه ( 2)المادة 

الإدارية الفردية و التنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة 

بالوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناء  على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة 

إلحاق الضرر بذوي  ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من ،وممكنة

ولها  ،تبت محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم إليها: " على ان   -أ-ثامنا  ( 2)ونص المادة  ،"الشأن

أن تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى 

 ".بناء على طلب المدعي 

النصين المذكورين أعلاه أن مجلس شورى الدولة لا يختص بالنظر في كافة نلاحظ من خلال هذين 

وكذلك المنازعات  ،فتخرج الأعمال المادية من دائرة إختصاص القضاء الإداري ،المنازعات الإدارية

وكذلك لا يختص بالنظر في دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير  ،المتعلقة بالعقود الإدارية

لذلك فان القضاء  ،بل ينظر فيها بصفة تبعية لدعوى الإلغاء –بدعوى مستقلة  –المشروعة بصفة أصلية 

بحجة  ،الإداري العراقي لا يقبل النظر في الدعوى المطالبة بالتعويض عن القرارات الإدارية المشروعة

ن مجلس شورى الدولة حدد إختصاصه بالنظر في صحة القرارات والأوامر الإدارية التي لم يعين أن قانو

مرجع للطعن فيها 
( )

 .وحدد عيوب القرار الإداري ،

ونرى بأن تحديد المشرع لعيوب القرار الإداري الذي يعد من أسباب الطعن فيها لا يعني بأن القضاء  

  .ة الإدارة دون خطأ منهاالإداري لا يستطيع أن يقيم مسئولي

لها إختصاص النظر في  ،وكذلك فان المشرع أوجد عدة لجان ومجالس إدارية الى جانب القضاء الإداري

وكنا  ،ولها سلطة تامة في حسم هذه المنازعات ،ورد النص عليها في قوانين مختلفة ،المنازعات الإدارية

س في التعديل الأخير لقانون مجلس شورى الدولة نأمل من المشرع أن ينهي وجود هذه اللجان والمجال

 . الذي صدر أثناء إعداد هذا البحث

وهو مدعو من خلال هذه الدراسة  ،إذاً فالقضاء الإداري العراقي لا يقيم مسئولية الإدارة دون خطأ منها

المتواضعة إلى أن يقيم مسئولية الإدارة دون خطأ لأن القضاء الإداري قضاء إنشائي ولا يحتاج إلى نص 

وكذلك إن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  ،بل ان النص يقيد القضاء العادي ،لكي يقرر هذه المسئولية

                                                           
( ) 

تجدر الإشارة إلى إنه مجلس شورى الدولة ليس جهازا  مستقلا  بذاته لايتبدع أيدة وزارة، كمدا هدو الحدال فدي مجلدس الدولدة 

مجلس شورى )يؤسس مجلس يسمى " على أنه  الدولةمن قانون مجلس شورى  -أولا    -المصري، إذ جاء في المادة الأولى 

‌..."يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد ( الدولة
( )

علدى أنده يخدتص القضداء الإداري بجميدع المنازعدات ذات الطدابع   12 مدن دسدتور المصدري لسدنة  2 قضت المدادة  

وهو مدا تأكدد أيضدا  فدي . المنازعات الإدارية العامة في مجال الولايةالإداري فأصبح مجلس الدولة وبنص دستوري صاحب 

بشأن اختصاصات مجلدس ( 0 )من المادة (   )حيث نصت الفقرة   12 لسنة 2 قانون مجلس الدولة الأخير الحالي رقم 

 ".سائر المنازعات الإدارية"الدولة القضائية على 
( )

بند الخامس والذي ( 2)تجدر الإشارة الى ان المشرع في التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة ألغى نص المادة  

كان يعد المراسيم والقرارات الصادرة التي يصدرها رئيس الجمهورية من أعمال السيادة، وكذلك القرارات الإدارية التي 

للصلاحيات الدستورية، حيث لم يذكر في هذا التعديل أعمال السيادة، بل ترك  تتخذ تنفيذا  لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا  

 .ذلك للقضاء
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اريح مبدأ دستوري أقره دستور العراق بنص 
(1)

لذا لا نرى مبرراً للقضاء الإداري في عدم أخذه  ،

 .بالمسئولية الإدارية دون خطأ

بحيث يختص القضاء  ،أما في القضاء الإداري في إقليم كوردستان فإن المشرع أطلق إختصااه

 وكذلك لم يحدد عيوب القرار الإداري في متن قانون ،الإداري بالنظر في دعوى التعويض بصفة مستقلة

وبذلك نرى ان المشرع جعل المجال أمام القضاء الإداري في إقليم  ،مجل  شورى إقليم كوردستان

 . أسوة بالقضاء الإداري الفرنسي  ،كوردستان مفتوحاً للأخذ بمسئولية الإدارة بلا خطأ 

هناك حاجة ملحة في العراق بصورة عامة وفي كوردستان بصورة خاصة لتقرير مسئولية الإدارة دون 

وان الحكمة من إنشاء القضاء الإداري هو  ،وكثرة الإنشاءات العمرانية فيها ،وذلك لتقدم الصناعات ،خطأ

 نّ ولا خوف من تأثيره على خزانة الدولة لأن الله سبحانه وتعالى م. رعاية وصون حقوق الأفراد والإدارة

 .علينا بخير كثير

 لثانيالمبحث ا

 دارة عن قراراتها المشروعة لية الإئومسأساس 

دارة عن قراراتها، يقوم على أساس توافر عنصر الخطأ، وأن لية الإئونعقاد وقيام مسن الأصل العام لإإ

لية ئوالفرنسي أقر مس يدارالسببية بينهما، لكن القضاء الإ يترتب على هذا الخطأ ضرر، وأن تقوم علاقة

فيها ، وذلك في الفروض التي يتعارض ئيةستثناالإالات حالتوافر عنصر الخطأ في بعض  دارة بدونالإ

 .  صارخا   عتبارات العدالة تعارضا  إلية مع ئوتطبيق الخطأ كأساس عام للمس

سس عدة، فقيل أن أساس هذه أبهذا الشأن  وقيل، دارة بلا خطألية الإئولقد اختلف الفقه بشأن أساس مس

ء خر وقال بأن مبدأ المساواة أمام الأعبالتجاه اي بنالثارأي الية المخاطر، في حين ذهب لية نظرئوالمس

اه الثالث الى القول بأن أساس تجدارة بلا خطأ، كما ذهب الإالإ ليةئوالعامة هو الأساس القانوني لمس

تجاهين جمع بين الإالم الأعباء العامة، أي لية بدون خطأ هو نظرية المخاطر و مبدأ المساواة أمائومس

لت حديثا، كنظرية التضامن الاجتماعي، وحراسة الغير كأساس يسس التي قأن هناك من الأ  السابقين، كما 

 . لهذه المسؤلية

 . مستقل  مطلبفي ( تجاهالإ)نتناول دراسة كل رأي  مطالبأربعة الى بحث لذا سنقسم هذا الم

 الأول  مطلبال

 نظرية المخاطر 

 .ل جهود قضاء مجلس الدولة الفرنسيدارية بفضلية الإئونظرية المخاطر كأساس تكميلي للمسنشأت 

متيازاتها وبين حماية حقوق إدارة والى تحقيق التوازن بين سلطات الإ اميةرسياسته الوذلك رغبة في تنفيذ 

لا  ضرراليقع قد :  ييستقيم مع المنطق يقوم على التالوتستند هذه النظرية على أساس . وحريات الأفراد

لم يكن له  لتبعةفمن الذي يجب أن يتحمل هذا الضرر؟ أيتحمله المضرور وهو الذي خضع  بخطأ من أحد،

والذي  التبعةمنها، أم يتحمله محدث الضرر وهو الذي أوجد هذه  ستفيدييد في ايجادها وليس هو الذي 

منها يستفيد
( )

 ،وتبعه جوسران وسالي ،810 في سنة ،لابيه ،وأول من نادى بهذه النظرية في فرنسا ،

812 عام 
( )

 . 

                                                           
( )

العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو ( "   )المادة  

 ".جتماعي الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإ

( )
 .5 أحمد محمود أحمد الربيعي، مسئولية الإدارة دون خطأ، المصدر السابق، ص.د 

( )
نظرية تحمل التبعة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، تصددرها  –حسن علي ذنون، المسئولية المدنية . د 

 .  ،ص 18 بيل الماسي للكلية، مارس كلية القانون، جامعة بغداد، عدد خاص بمناسبة الاحتفال باليو
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خطأ، على أساس لية دون ئورها الأساس القانوني الوحيد للمسعتبااالمخاطر برة بفكن بعض الفقه أخذ وإ

ن كثير من أنشطة إمتزايدة، وأن المجتمع الحديث يتميز بتدخل الدولة في نواحي الحياة المختلفة بصورة 

صابة الأفراد بأضرار كبيرة إوعلى أموالهم، مما قد يؤدي الى  فرادحياة الأدارة ذات طابع خطر على الإ

دارية، وذلك عن طنيها ضد مخاطر تلك الأنشطة الإعلى الدولة أن تؤمن موا وجسيمة، لذا كان واجبا  

 . أنشطتها طريق قيامها بتعويض من يصيبه ضرر من ممارسة

فراد ضد المخاطر على الدولة بأن تؤمن الأ ن هناك التزاما  أفي هذا الشأن ( Duguit)يقول العلامة 

لية الدولة على هذا النحو لا يتم بتأسيسه وفقا للمادة ئون مسإو جتماعية الناشئة عن نشاطها المشروع،الإ

ساس موضوعي يتمثل في التأمين لأ وفقا   تأصيلهانما يتم إمن القانون المدني الفرنسي، و  8  

لح من يصيبه ضرر خاص ناشئ عن سير المرافق العامة التي يستفيد جتماعي الذي تدفعه الجماعة لصاالإ

منها المجموع
( )

دارية في مجملها تقوم على أساس المخاطر لية الإئون المسأ( Berteaud)في حين يرى . 

 . داريةأ في المسؤلية الإوليس الخطأ، أي انه لا مجال لركن الخط

أنه من الضروري عودة القضاء الإداري المصري للأخذ ويرى الأستاذ الدكتور سليمان محمد الطماوي 

على النحو الذي جرى عليه في جانب من أحكامه  ،بمسئولية المخاطر
( )

ويبدو أن المحكمة " حيث يقول  

وهو إستبعادها للقواعد المدنية في مجال  ،سلمت به من أول الأمر ،الإدارية العليا قد أغفلت إعتبارا  أساسيا  

وهذا المسلك يقتضي السير على القواعد  ،وفي غيرها من مجالات القانون الإداري ،داريةالمسئولية الإ

فكرة المسئولية على أساس ... ومن المظاهر الأساسية للمسئولية الإدارية . الإدارية في مسئولية الإدارة

 .المخاطر 

. لم يجعلها أصلا  عاما   ،خاطروحينما أخذ مجلس الدولة الفرنسي بفكرة المسئولية الإدارية على أساس الم"

والقواعد القانونية  ،يبدو فيها التنافر جليا  بين العدالة ،بل كان ذلك على سبيل الاستثناء وفي حالات خاصة

ولموازنة الحقوق التي قررها للإدارة من  ،فلجأ إليها مجلس الدولة الفرنسي كصمام للأمان ،الصارمة 

واشتراط درجة كبيرة أو استثنائية من الخطأ للحكم عليها  ،حيث إعفائها من بعض حالات الخطأ

... " بالتعويض في بعض حالات 
( )

 

وينتهي سيادته الى رفض التحول الذي طرأ على القضاء الإداري بتراجعه عن الأخذ بمسئولية المخاطر 

يمكن أن تتحقق والتي  ،ويلمح فيه الى السياسة القضائية التي ترمي الى المحافظة على المالية العامة

بوسائل أخرى دون حاجة للمساس بالقواعد الأساسية للمسئولية الإدارية 
( )

. 

ستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوي أيضا  بعودة مجلس الدولة المصري الى تطبيق مسئولية وقد طالبت الأ  

قرر مبدأ  وإن كان مجلس الدولة المصري في مرحلة سابقة"... الإدارة على أساس المخاطر حيث تقول 

والتبرير التقليدي الذي يقدمه مجلس الدولة  ،إمكان مساءلة الإدارة دون خطأ ثم رجع عنه بعد ذلك

والرغبة  ،المصري لرفضه مبدأ مسئولية الدولة عن الأعمال المشروعة وهو الحرص على خزانة الدولة

اسة النظام الفرنسي في مجموعه غير أن در. في احترام إرادة المشرع والإدارة في حدود سلطتها التقديرية

ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي يضع شروطا  لتقرير  ،يمكن أن تبدد مخاوف مجلس الدولة المصري

مسئولية الإدارة دون خطأ من موظفيها تقدم الضمانات الكافية لاحترام إرادة المشرع وعدم المساس 

يوفق بين مصالح الدولة ومصالح الأفراد مختطا  لنفسه سبيلا  وسطا   ،بالسلطة التقديرية للإدارة
(5)

. 

ويرى الأستاذ الدكتور ماجد راغب الحلو كغيره من أصحاب هذا الإتجاه ضرورة تطبيق المسئولية دون 

  :وذلك للإعتبارات الآتية  ،خطأ

                                                           
( )

 .16 محمد أحمد عبد النعيم عبد المنعم، مسئولية الإدارة على أساس المخاطر، المصدر السابق، ص.د 
( ) 

 .5  ، منشور بمجموعة الأحكام ، السنة الثانية، ص156 ديسمبر سنة  5 حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 
( ) 

 . 5 الطماوي، قضاء التعويض، المصدر السابق، صسليمان محمد . د
( ) 

 . 5 سليمان محمد الطماوي، قضاء التعويض، المصدر السابق، ص. د
(5) 

 .26 ، ص  12 ،دار المعارف، المسئولية الإدارية سعاد الشرقاوي،.د
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ونص القانون على اختصاص . أن مجلس الدولة الآن يختص بنظر سائر المنازعات الإدارية - " 

ر طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة لا يفيد عدم اختصاصه بنظر طلبات المجلس بنظ

 .لأن هذا النص قد جاء على سبيل المثال ولم يرد على سبيل الحصر ،التعويض في غير هذه الحالة

لات إن إقرار المشرع لفكرة مسئولية الإدارة القائمة بغير خطأ في بعض الحالات لا يؤكد استبعاد الحا - 

 .الأخرى التي يمكن أن يقررها القضاء الإداري وهو بطبيعته قضاء إنشائي 

أن الأخذ بفكرة المسئولية القائمة بغير خطأ على أساس المخاطر أو تحمل التبعة لا يجعل منها الأصل  - 

وإنما يعتد بها في بعض الحالات على سبيل الإستثناء من الأصل العام وهو قيام  ،العام في مسئولية الإدارة

والإستثناء في هذه الحالة له مايبرره وهو تحقيق العدالة بالنسبة للأفراد . مسئولية الإدارة على أساس الخطأ

يا  بصورة صارخة في حالات يكون فيها تطبيق قواعد المسئولية القائمة على أساس الخطأ مجحفا  بهم متناف

" وهي الهدف الأسمى لكل قاعدة قانونية  ،مع مبادئ العدالة
( )

. 

ويرى الأستاذ عادل أحمد الطائي أن أساس المسئولية بوجه عام هو نفس أساس المسئولية عن أفعال التابع 

قوم باستغلال ويتمثل هذا الأساس في مبدأ الغنم بالغرم أو الارتباط بين المنافع والأعباء ويعني أن من ي

جهود غيره بتشغيله لحسابه من أجل الإنتفاع بمجهوده يجب أن يتحمل تبعات مخاطر هذا التشغيل بأن 

نظرية تحمل التبعة : " وينتهي الى القول بأن . يكون مسئولا  عن الأضرار التي يحدثها هذا الغير بغير حق

فمن ينتفع من نشاط غيره عليه ان  ،لمتبوعتبقى أصلح النظريات التي قيلت لتأسيس مسئولية الدولة أو ا

والهيئة الإجتماعية الممثلة بالدولة تستفيد من  ،يتحمل تبعة ما ينجم عن ذلك النشاط من ضرر يصيب الغير

فليس المنفعة  ،حيث يسعى كل موظف لتحقيق الهدف الذي تبتغي الإدارة تحقيقه ،نشاط موظفيها

بل كل ماتهدف اليه الهيئة الإجتماعية من وراء نشاط موظفي  ،الإقتصادية وحدها هي المقصودة هنا

" المرافق المختلفة للدولة من منافع اجتماعية وثقافية وسياسية
( )

. 

 .بلا خطأ يقوم على نظرية المخاطر دارةلية الإئوتجاه أن أساس مسلإاعلى ماتقدم يرى أصحاب هذا  بناءا  

يق عتبار أن تلك المرافق تسعى لتحقاسير المرافق العامة، بلناشئة عن فالدولة تلتزم بتعويض المخاطر ا

  : ثبات خطأ من جانبها، وهكذا تقوم نظرية المخاطر على أساسينإصالح الجماعة دون الحاجة الى 

لية ئوبديهي ذلك أن هذا النوع من المس لية، وهذا أمرئوأن الخطأ ليس بشرط من شروط المس هو:  الأول

ة السببية التي تجمع بين قما سبق القول، فأركانها الضرر وعلادارة دون خطأ كلية الإئويندرج ضمن مس

 .اجم عن ذلك النشاط والضرر الن ،نشاط الادارة الضار

هو أن المستفيد من النشاط الخطر عليه أن يتحمل تبعات ما يترتب عن ذلك النشاط الخطر من  : الثاني

الأضرار
( )

ر هي الأساس الذي تبنى عليه نظرية المخاط أن عتباراتجاه بفقد نادى أصحاب هذا الإ. 

  .خطألية دون ئوالمس

                                                           
( )

 . 1 ص ،المصدر السابق ،000  ،القضاء الإداري ،ماجد راغب الحلو. د 
( ) 

 .18 عن أخطاء موظفيها، المصدر السابق، صعادل أحمد الطائي، مسئولية الدولة .د

 :وهناك فقهاء لخرين في الفقه العربي أيدو هذا الإتجاه للمزيد أنظر 

 . ومابعدها  6 محمد رفعت عبدالوهاب، أصول القضاء الإداري، المصدر السابق، ص. د

لددى حكدم المحكمددة الإداريددة العليددا سديد صددبري، نظريددة المخداطر كأسدداس لمسددئولية الدولددة فدي القددانون الإداري، تعليددق ع. د

    ، ص160 ، يونيده  ق، مجلة العلوم الإدارية، السنة الثانيدة، ع  لسنة 51 في قضية رقم  165 / /5 الصادر في 

 .وما بعدها

محمددد فددؤاد مهنددا ، حقددوق الأفددراد إزاء المرافددق المشددروعات العامددة، معهددد الدراسددات العربيددة، جامعددة الدددول العربيددة، . د

 . 8  ، ص120 

 . 2 محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، المصدر السابق، ص. د
( )

محمددد نصددر الدددين منصددور، ضددمان تعددويض المضددرور مددن بددين قواعددد المسددئولية الفرديددة واعتبددارات التضددامن . د 

 . 2، ص 00 ، دار النهضة العربية،  الإجتماعي، ط
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وعلى رأس المعارضين  وفي المقابل وقف عدد من فقهاء القانون العام موقفاً معارضاً من هذه النظرية

وهو : وقد ركز الأول هجومه على النظرية من الناحية الدستورية ( : " هوريو)و ( كاريه دي ملبرج)لها 

للإعتبارات الدستورية وهم يناقشون موضوع  كبير وزنيب على فقهاء القانون الإداري أنهم لا يقيمون يع

وهم بذلك يتناسون أن . كما لو كان القانون الإداري منفصلا  تماما  عن القانون الدستوري ،المسئولية

لأن الثاني يقدم للأول ر وس  ،أن يسير إلا في فلك القانون الدستوري يمكنهالقانون الإداري لا 

الموضوعات التي يدرسها ولا يمكن أن يسلم بمسئولية الإدارة عن أعمالها على أساس نظريات غامضة 

لأن هذه  ،إلا من أراد من الفقهاء أن ينكر سيادة الدولة ،وغير محددة مثل المخاطر أو الإثراء بلا سبب

"تقلب المبادئ التي يقوم عليها رأسا  على عقبو ،الأفكار تنال بلا شك من مبدأ سيادة الدولة
( )

ويرى . 

لأن السيادة  ،(كاريه دي ملبرج)الأستاذ الدكتور سليمان محمد الطماوي أنه من السهل الرد على إعتراض 

 . قد انقرضت من عالم القانون ،والتي تتنافى مع المسئولية ،بمعناها المطلق

. وكان ذلك في تعليقاته ،أشد المتحمسين والمدافعين عن هذه النظريةكان في البداية من ( هوريو)أما الفقيه 

ها و يطلب الاستعاضة عنها يهاجمثم انقلب ( Lepreux)وحكم ( Cames)لا سيما في تعليقه على حكم 

 regnaultخرى و كان ذلك بمناسبة تعليقه على حكمي مجلس الدولة الصادرين في قضية أبفكرة 

desroziers   وcouteas   . ة قد أقرها مجلس الدولة في ين النظرأساس أنتقادات هوريو على إو تقوم

لية في القضاء ئوفعندما نتتبع تطور المس ،إليها و بعد أن انقضى عهد التحمس لها و الحاجة ،وقت متأخر

ثم اخذت هذه الفكرة تضعف  ،الإداري الفرنسي فانها بدأت في الأول و بصورة عامة على أساس الخطأ

و لقيت النظرية الجديدة  ،طرولية على أساس المخائمحلها فكرة المس اا الفقهاء ليحلوو هاجمه ،ا فشيئاشيئ

ولية الإدارية القائمة على الخطأ في حماية حقوق الأفراد و ئقصور المس غطتاحا كبيرا لأنها ا و نجرواج

استبعاد فكرة لب الفقهاء باهذا طو ل ،هذا في حالة ما يتعذر على المضرور من نشاط الإدارة إثبات الخطأ

 يةنظرثم حدث بعد ذلك اتجاهان ف. سببيةعتماد فقط على ركني الضرر و علاقة الو الإ ،الخطأ نهائيا

رع تدخل في بعض الحالات ليفرض ستبعاد فكرة أو نظرية المخاطر بحجة أن المشإدعو إلى ت (هوريو)

قضاء نجح في أن يتلافى هة أخرى فان الجو من  ،ى أساس الخطأ بنصوص صريحةولية الإدارة علئمس

باقامة قرائن الخطأ في كثير من الحالات سواء كانت قرائن  ،ولية الإدارية على أساس الخطأئعيوب المس

بسيطة تقبل إثبات العكس أو مطلقة لا يمكن إثبات عكسها و بهذا يكون في الإمكان الاستغناء عن فكرة 

 .لى الوراء إرجوع  لدولة الحديث المقرر لفكرة الخطأ هو بمثابةالمخاطر و يكون قضاء مجلس ا

ية و لكنها ضمان أو تأمين ولئأساس المخاطر ليست في جوهرها مس ولية علىئأن المس (هوريو)و أضاف 

ا بالمشرع بالنص على التعويض في كثير من دو هذا ما ح ،قانونا   ا  مين يجب أن يكون مقررأو كل ت

للأفراد و بدون خطأ منها ا  عمال الإدارة أضرارأفيها أنشطة و  الحالات التي تسبب
( )

 . 

و لا يمكن  ،تكون غامضة و غير واضحة المعالمفانها سوف  ،مخاطر كنظرية قضائيةإن تبني فكرة الو

و مساواة الأفراد  ،إرجاعها إلى أساس قانوني غير ذلك الأساس الغامض المستمد من فكرة العدالة المجردة

 . نطوي على خطورة بالغة يالعامة فان ذلك  الأعباء أمام

و حمايتها للأفراد في كثير من الحالات التي لم  ،لم يكن ليستطيع أن ينكر فائدة النظرية (هوريو)غير أن 

ولية في هذه ئو لهذا حاول أن يرجع المس. الخطأها قرائن يو التي لا تغني ف ،يرد فيها نص تشريعي

أن مجلس  (هوريو)فقد وجد  ،نوني معروف و مسلم به و هو نظرية الإثراء بلا سببالحالات إلى أساس قا

ها يمرجعا ف ،في القضاء الإداريليست معروفة على نطاق واسع  ،الدولة الفرنسي أصدر أحكاما فردية

تجد لحد  فأراد أن يقيم عليها نظرية فقهية عامة لم ، –الإثراء بلا سبب  -نظرية لولية الإدارة إلى هذه ائمس

ولية على ئسع في قضائه الحديث من نطاق المسفي مجلس الدولة الفرنسي الذي بدأ يو صدىلها الآن 

و نظرية الإثراء بدون سبب في القانون المدني تقوم على  ،أساس المخاطر و على أسس أخرى جديدة

حتفاظ بما ناله من وجود سبب قانوني يخول للمدين الإ و عدم ،افتقار الدائن و إثراء المدين : ثلاثة أركان

و يتخذ إثراء  ،دائنقيمة ما أثري به المدين و ما افتقر به ال: و التعويض يكون وفقا لأقل القيمتين ،ثراء

                                                           
( )

 .5  سليمان محمد الطماوي، قضاء التعويض، المصدر السابق، ص. د 
( )

 .6  المصدر السابق، ص، قضاء التعويض سليمان محمد الطماوي،. د 
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نتقال مال من ذمة إلى أخرى سواء كان ذلك بزيادة الجانب الايجابي من إتتمثل في  ،يجابيةإالمدين صورة 

فان الأضرار التي يتحملها الأفراد نتيجة  ،و في حالة الإدارة ،أو بانقاص الجانب السلبي منها ،ذمة المدين

حتال إلهذا و  ،للأشغال العامة أو لنشاط الإدارة الخطر لا تؤدي إلى إثراء الإدارة وفقا للمعنى السابق

هو إلا الخسارة التي  ماته فالضرر في حقيق ،إلى أنها أنفقت أقل هو قرر أن إثراء الإدارة مرجع ،هوريو

 . يتحملها الأفراد في سبيل ما تحققه الإدارة من وفر

و هي أن احتفاظ الإدارة  ،فانه يصوغه في عبارة عامة غامضة ،و بالنسبة لسبب التزام الإدارة بالتعويض

اما بالنسبة للتعويض فانه يرى أن  ،لأفراداض يصبح بلا سبب إذا لم تعوض عنه بهذا الوفر دون تعوي

و لهذا يفترض  ،نظرا لأن الأشغال العامة مفيدة دائما ،ار على ما تحمله الدائن من أضراريقاس باستمر

 . دائما أن إثراء الإدارة أكبر من افتقار المتضررين

ن فكرة المخاطر التي اقترحها بديلا ع (هوريو)يرى الاستاذ الدكتور سليمان محمد الطماوي أن نظرية  و

و مداها أوسع من  ،و اساسها غامض ،هي أبعد ما تكون عما تتضمنه نظرية الإثراء بلا سبب المدنية

إلى  (هوريو)نتقادات التي وجهها إن الإ .التعويض نظرية المخاطر و هذا ما يتضح من خلال فكرته عن

لرئيسي يرجع إلى أنه بعد هذا كله لم و لعل العيب ا ،لا يمكن أن تسلم منها نظريته هذه ،نظرية المخاطر

و هكذا أضاف إلى  .ستثنائيإبل سمح ببقائها على أساس  ،مخاطريصل به الأمر إلى رفض نظرية ال

ولية أخرى تقوم على أساس نظرية ئمسؤولية على أساس المخاطر مسولية على أساس الخطأ و الئالمس

صدى في قضاء مجلس الدولة الفرنسي لهذا كله لم تجد نظريته. الإثراء بلا سبب الإدارية
( )

 . 

فيرى الأستاذ الدكتور محسن خليل أن :  كذلك عارض نظرية المخاطر في الفقه العربي عدد من الفقهاء

الخطأ هو الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الإدارة ومن ثم فلا مسئولية على أساس المخاطر ويستند في 

إلا اننا لا يمكن أن نقر موقف القضاء " حيث يقول  ،تبريره لوجهة نظره المتقدمة الى مبرر تشريعي

را  لموقف المشرع المصري الذي لم يقرر مسئولية الإدارة إلا المصري في مجاراته للقضاء الفرنسي نظ

لذلك يمكن القول بأن مسئولية الإدارة . وذلك طبقا  لما نص عليه في قانون المجلس ذاته ،على أساس الخطأ

على أساس المخاطر لا يمكن الأخذ بها في مصر أمام مجلس الدولة لإشتراط التعويض فقط عن القرارات 

. وبذلك تكون أساس مسئولية الإدارة أمام مجلس الدولة هي المسئولية على أساس الخطأ ،ةغير المشروع

... " فاذا انتفى الخطأ فلا تعويض 
( )

. 

: حيث يقول  ،ويرى دكتور محمد شافعي أبو راس أنه غير متصور قانونا  أن تقوم مسئولية دون خطأ

الفعل غير )أو ما يعبر عنه بـ  ،ام هو الخطأهذا الالتز ،فالمسئولية التزام نهائي بتعويض أضرار"

والتزام بغير سبب  ،فان نحن قلنا بوجود مسئولية بغير خطأ فذلك معناه وجود التزام بغير سبب ،(المشروع

وأن على من يدعي  ،وينتهى الى القول بأن المسئولية لا تنعقد بغير خطأ. التزام باطل لا وجود له ولا كيان

 . وهذه هي القاعدة العامة ،يثبت كل عناصرها بما فيها الخطأ انعقاد المسئولية أن

وأن ،أن إثبات الخطأ أمر عسير أو مستحيل ،قد يرى القضاء أو المشرع ،واستثناءا  من هذه القاعدة العامة 

. قد ينشأ عنه ضياع حقه لعجزه عن اثبات الخطأ ،إلقاء عبء اثبات الخطأ في هذه الحالة على المضرور

وأنه لذلك لا يكون على  ،أن الخطأ ثابت ،ليقيم قرينة قانونية أو قضائية ،هنا يتدخل المشرع أو القضاء 

وأنه لا يجوز تطبيقها  ،وبديهي أن تكون هذه الحالات إستثناء من الأصل العام. المدعي اثبات هذا الخطأ

"وفي الحدود المرسومة لكل حالة  ،أو نص المشرع –في فرنسا  -ء إلا حيث استقر القضا
( )

. 

دارة بلا خطأ، ولا ننكر ان نظرية لية الإئوها كأساس وحيد لمستسليم بالفهذه النظرية رغم أهميتها لايمكن 

دارة في لية على عاتق جهة الإئواء المسقلإفي تأسيس الحكم بالتعويض و هاما   المخاطر قد لعبت دورا  

                                                           
( ) 

 .1  سليمان محمد الطماوي، قضاء التعويض، المصدر السابق، ص. د
( ) 

 .   8محسن خليل ، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، المصدر السابق، ص. د
( )

 .61 -68 محمد شافعي أبو راس، القضاء الإداري، مكتبة النصر بالزقازيق، ص.د 

فدي مصطفى محمود عفيفي، الرقابة على أعمال الإدارة والمنازعات الإدارية، دراسدة مقارندة . وكذلك عارض هذا الإتجاه د

 .، مسئولية الدول عن أعمال السلطة العامة، د ت، كلية الحقوق، جامعة طنطا مصر والدول الأجنبية، ج 
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لذي تقوم عليه كافة نه ليس معنى ذلك أن تكون تلك النظرية هي الأساس القانوني األا إبعض التطبيقات، 

لية ئودارية المشروعة واللوائح والمسلية عن القرارات الإئوية دون خطأ، مثل حالة المسلئوتطبيقات المس

 لية عن تنفيذ الأحكام القضائيةئوعن الأشغال العامة والمس
( )

فهذه الحالات لا دور لنظرية المخاطر فيها  .

أمام  ةاساس القانوني لها هو مبدأ المساوالأنظرية المسؤلية بلا خطأ لأن  فيها، ورغم ذلك تطبق مطلقا  

الأعباء العامة 
( )

 . 

 الثاني  مطلبال

 أمام الأعباء العامة ةمبدأ المساوا

 ةخطأ هو نظرية المساوادارة بلا لية الإئوالقانوني لمسساس الأقول بأن اله الى خر من الفقلاتجه جانب 

قد يسبب  مشروعيتهدارة نشاطها رغم ادارة وهي تقوم بالعامة، ويعني هذا المبدأ أن الإ أمام الأعباء

فراد أو مجموعة منهم أعباء خر، مما يؤدي الى تحمل أحد الأبعض الآالبالغة للبعض دون  أضرارا  

مبدأ بخلال إن ذلك سينجم عنه اص، فباء التي يتحملها غيرهم من الأشخان حجم الأععضافية تزيد إ

 . جانبها فينتفاء الخطأ إدارة على هذا الأساس رغم لية الإئونعقاد مسإاة أمام الأعباء العامة، ومن ثم مساوال

 281 أغسطس سنة  6 الصادر في  الفرنسي نسانالاة بالظهور بعد اعلان حقوق وبدأت هذه النظري

منه مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الأعباء العامة، فلا يجب أن يتحمل فرد    حيث قررت المادة 

دارة ولو كان هذا النشاط ار التي تنتج من النشاط العام للإأو بعض الأفراد وحدهم ماتسببه الأضر

خلال بمبدأ المساواة في تحمل الأعباء إالأضرار فيه  و بعض الأفراد لهذهن تحمل فرد أإ، ومشروعا  

نسان على التأكيد على المساواة بين الأفراد في علانات حقوق الإإالدولية و المواثيقولقد حرصت  .العامة

 0 نسان الصادر في علان العالمي لحقوق الإة، فقد نصت المادة الثانية من الإالحقوق والواجبات العام

 سبببنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون تمييز إلكل " :المبدأ بقولها هذا على 8 1 بر ديسم

خر أو الأصل الوطني أو لالرأي السياسي أو أي رأي  دين أوالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو ال

" خر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء لة أو الميلاد أو أي وضع ورجتماعي أو الثالإ
( )

 . 

ولقد أيد الفقه في فرنسا مبدأ التعويض ومسئولية الدولة عن أعمالها وأنشطتها المختلفة الخطرة وحتى غير 

لأن هذه الأعمال وإن قام بها موظفون عامون إلا أنهم يقومون بها  ،الخطرة عندما تسبب أضرارا  للأفراد

ية يأبى ان يصاب شخص بضرر فضلا  عن كل ذلك فان منطق العدالة الإجتماع. باسم ولحساب الدولة

فالتزام بالتعويض أمر يتفق وقواعد الأخلاق التي  ،خاص ولا يحصل على تعويض عما لحقه من ضرر

توجب عدم الإضرار بالغير
( )

 (.الضرر يزال)وحتى القاعدة الشرعية المعروفة تنص على أن . 

لب الدستور، انما وردت في صترد في قيمة القانونية لهذه المادة، ذلك أنها لم الختلف الفقه حول اوقد 

 علانات الحقوق ومقدمات الدساتير، فمنهم من أعطاها قيمة دستورية ومنهم من أعطاها قيمة تشريعيةإ
(5)

. 

للمبادئ القانونية  -لفقه في رأي كل فريق من ا -المعطاةوهكذا فان قيمة هذا المبدأ تتوقف على القيمة 

كانت القيمة القانونية للمبادئ القانونية العامة، ومنها مبدأ  أيا  يرى دكتور وجدي ثابت غبريال أنه و .العامة

هو اعطاء هذه المبادئ قيمة قانونية لاتقل عن  -ه نظرفي  - المساواة أمام الأعباء العامة فان الثابت والأكيد

                                                           
( )

 .وما بعدها 65 محمد رفعت عبدالوهاب، أصول القضاء الإداري، المصدر السابق، ص. د 

 .5  ابق، صمحمد أحمد عبد النعيم عبد المنعم، مسئولية الإدارة على أساس المخاطر، المصدر الس.د
( ) 

 .51المصدر السابق، صمسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها في العراق،  ابراهيم طه الفياض،. د
( )

وكددذلك نصددت علددى هددذا المبدددأ الإتفاقيددات الدوليددة ومنهددا . وكددذلك أنظددر نددص المددادة الاولددى والسددابعة مددن نفددس الإعددلان 
 . 6 في المادة  166 ديسمبر سنة  6 والسياسية الصادرة في الإتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية 

( )
 .6-5أنس قاسم جعفر ، التعويض في المسئولية الإدارية، المصدر السابق، ص. د 

(5)
 . 5 أحمد محمود أحمد الربيعي، مسئولية الإدارة دون خطأ، المصدر السابق، ص .د 
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النصوص الدستورية
 ( )

الحالي أوجبت الالتزام بمبادئ اعلان  158 سيما وأن مقدمة دستور فرنسا لعام  .

حقوق الانسان والمواطن للثورة الفرنسية
( )

. 

وبالنتيجة  حترامه،ابدارة على حد سواء لتزام المشرع والإإالمبدأ قيمة دستورية فهذا معناه ذا كان لهذا إو

أمام الأعباء  المساواة -يخل بهذا المبدأ  أو تتخذ عملا   ا  لا تصدر أي سلطة في الدولة قرارأأنه يجب 

للأفراد فان ذلك ينتج  دارة بعمل مادي أو قانوني يخل بهذا المبدأ ويسبب أضرارا  ذا قامت الإإ، و -العامة

 .دارةلية الإئوعنه مس

لية دون خطأ، بل وقد ئوالعامة هو أساس المستجاه أن مبدأ المساواة أمام الأعباء وفي رأي أصحاب هذا الإ

لية ئواره الأساس العام لكافة صور المسعتبإاواة أمام الأعباء العامة لدرجة بمبدأ المسقتناع البعض إبلغ 

لدفاع عنه من غالبية الفقه فقد وا اهبدأ رغم الرواج الكبير الذي لاقلا أن هذا المإكانت طبيعتها،  دارية أيا  الإ

ون خطأعتراف بدوره كأساس للمسؤلية دضه جانب من الفقه الذي رفض الإورف نتقدهإ
 ( )

 خصلوتت. 

دارية لية الإئوأمام الأعباء العامة كأساس للمس عتماد مبدأ المساواةمبررات الفقه الرافض لإ 
( )

 :فيما يلي 

 .ةخذ بهذا المبدأ يقودنا الى وجوب تعويض كل ضرر يصيب الأفراد ينجم عن سير المرافق العامالأ - 

 . رهاق الميزانية العامة للدولةإنه يؤدي في النهاية الى وهو ما لا يمكن التسليم به، لأ

 في حد ذاته يتضمنلا لية لأنه ئومة غير كاف كأساس تقوم عليه المسن مبدأ المساواة أمام الأعباء العاإ - 

 . بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة مخلة لأضرار التي يمكن أن تعتبرا ةيهالم تحديدا  

دارية، لأنه لا لية الإئودستورية في مجال المسمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ليس له أية قيمة ن إ - 

ختلاف لإ 281 ي سنة نسان الفرنسي الصادر فعلان حقوق الإإمن (   )نبثق بالأساس من المادة ي

 . الموضوع في كلا الحالتين

عبء الأول هو أن يتوافر للضرر صفة ال:  طانعمال مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة شرويشترط لإ

 .دأ المساواة أمام الأعباء العامةخلال بمبإوالثاني هو أن يتحقق  .العام

 

 .توافر افة العبء العام للضرر:  الأول

ذن هذا الضرر هو عبء عام إتحقيق مصلحة عامة أو خدمة عامة، ل أي يجب أن يكون الضرر لازما  

.  العامة الخزانةويجب على الجماعة أن تتحملها بأسرها، وذلك عن طريق جبر الضرر من خلال 

  : شرطين هما عاما   عبئا   مثلينه أما  عتبار ضرر  ويشترط لإ

والنفع سببية بين العمل النفع العام، أي أن تقوم علاقة الداري قد تم بقصد تحقيق أن يكون العمل الإ - 

 .العام

                                                           
( )

 .     –   وجدي ثابت غبريال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، المصدر السابق، ص. د 
( )

، دار الجامعدددة (المبدددادئ النظريدددة والتطبيقدددات الجوهريدددة)، رقابدددة دسدددتورية القدددوانين محمدددد رفعدددت عبددددالوهاب. د 
 . 8 ، ص  0 الجديدة،

( )
 ،Benoit، Lefever، Duez، Duguit)للمسددئولية دون خطددأ  مددن الفقهدداء الفرنسددا الددذين أيدددوا هددذا المبدددأ كأسدداس 

Waline) والفقهدداء الددذين عارضددو هددذا المبدددأ كأسدداس للمسددئولية دون خطددأ ،(Eisenmnan، Chapus، Guyenat، 

Mestre، Cornu ) 

ومن الفقهاء القانون العام المصري المعارض لهذا المبددأ الاسدتاذة الددكتورة سدعاد الشدرقاوي و الاسدتاذ الددكتور محمدد أندس 

 . وما بعدها 56 للمزيد أنظر إقبال علي شعيب، المسئولية الإدارية بدون خطأ، المصدر السابق، ص. جعفر
( )

. إقبدال علدي شدعيب.د و. 52 و  56 ن خطدأ، المصددر السدابق، صأحمد محمدود أحمدد الربيعدي، مسدئولية الإدارة دو.د 

 . 62 المسئولية الإدارية بدون خطأ، المصدر السابق،ص 
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خاص بالفرد الذي وقع ضحية عمل حداث الضرر الإن تحقيق المنفعة العامة من خلال أن يكو - 

دارةالإ
( )

. 

  .خلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةقيام الإ:  الثاني

 .عاما   الضرر عبئا  دارة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لا يكفي فقط أن يعد لية الإئولقيام مس

خلال بمبدأ إقد أدى الى حدوث  - داري المشروعالقرار الإ -دارة لابد أن يكون النشاط المشروع للإ بل

لية إلا إذا كان الضرر على درجة ئوخلال لا يتم، ولا يقيم هذه المساة أمام الأعباء العامة، وهذا الإالمساو

حة خاصة لتحقيق مصلحة عامة، وهذه المصلحة قد معينة من الجسامة إذ لابد للضرر أن يصيب مصل

لال كما يمكن أن يكون قد نتج عن نشاط مشروع فانه يمكن أن ختكون مباشرة أو غير مباشرة، وهذا الإ

لية القائمة ئوأ، ولكن ما يختلف هنا هو أن المسلية الإدارة بخطئوينتج عن نشاط غير مشروع فيثير مس

لية الإدارة دون ئومل غير المشروع، أما في ميدان مسشروعية أي العملالى الخطأ تبنى على أساس الع

هو الضرر، وبالتالي فان  و لية الإدارة تبنى على أساس موضوعيئوإذ أن مس خطأ فالأمر مختلف تماما  

 أي أن يكون هذا الضرر خاصا   موصوفا   الأخير يجب أن يكون ضررا  
( )

. 

 الثالث مطلبال

 ساس المزدوجالأ

أي الجمع بين الإتجاهين لية الإدارة بدون خطأ على أساس مزدوج ئوأصحاب هذا الإتجاه مسويؤسس 

فقه الأي بين نظرية المخاطر ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ويمثل هذا الإتجاه غالبية  .السابقين

الفرنسي
( )

. 

تفسيرها باسناد بعضها إلى نظرية المخاطر خطأ يتم لية دون ئوا الإتجاه فان كافة تطبيقات المسلهذ ووفقا  

لية الإدارية بناء على أحد ئوباء العامة، أي لايمكن قيام المسوبعضها الآخر إلى مبدأ المساواة أمام الأع

هذين الأساسين دون الآخر
( )

. 

طر ظرية المخانجد أساسها القانوني في نلإتجاه وويمكن أن نذكر أهم الحالات التي ذكرها أصحاب هذا ا

 . تم إسنادها إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةتحالات التي الوبعدها نذكر 

 :هي الآتي حالات التي تتم إسنادها إلى نظرية المخاطر ال

 .الإدارة احوادث العمل التي يتحملها موظفو وتضمالمخاطر المهنية  - 

غير العادية، وتتجلى أبرز تطبيقاتها فيما تسببه المنشآت العامة الخطرة من أضرار  الجوارمخاطر  - 

 . غير عادية لفئة الملاك المجاورين لها

الأشياء والأنشطة الخطرة، مثل الحالات التي تتعلق باستخدام الإدارة في ممارستها لنشاطها لأدوات أو  - 

تلك المتصلة ببعض الوسائل المتحررة في علاج أو تأهيل  أشياء خطرة كالسيارات و الأسلحة النارية، أو

 .والمساجين والقصر الجانحينبعض الفئات كالمرضى العقليين 

 :هي فإسنادها الى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  تتمحالات التي الأما 

حالات الأضرار الناشئة عن الأشغال العامة - 
(5)

. 

                                                           
( ) 

 .   وجدي ثابت غبريال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، المصدر السابق، ص. د
( )

 .   وجدي ثابت غبريال، المصدر السابق، ص. د 
.د ( )

 .   يم عبد المنعم، مسئولية الإدارة على أساس المخاطر، المصدر السابق، صمحمد أحمد عبد النع
( )

 .65 محمد رفعت عبدالوهاب، أصول القضاء الإداري، المصدر السابق، ص . د 
(5)

 .62 محمد رفعت عبدالوهاب، أصول القضاء الإداري، المصدر السابق، ص . د 
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 .عل القوانين والمعاهدات الدوليةحالات الأضرار الناجمة عن ف - 

لقرارات واللوائح المشروعةا نعحالات الناشئة ال - 
 ( )

.  

نه لم يسلم من النقد، فقد قيل إنه من أبية الفقه الفرنسي المعاصر، إلا ورغم إن هذا الإتجاه يمثل غال 

الصعوبة إعمال هذا الأساس المزدوج وبصفة خاصة إذا كان الفرض محل البحث يثير قدرا من الخطورة 

فأي الأساسين يطبق في هذه . وفي الوقت نفسه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 .إنتقاد  -ألا وهي نظرية المخاطر  -بق وأن وجهت لأحد شقيه ؟ وكذلك قيل بأن هذا الإتجاه قد سالحالة

لية الإدارية بدون خطأ، مع الإعتبار أن مبدأ ئوتجاه أقرب إلى تفسير أساس المسولكننا نرى بأن هذا الإ

أساس  يية المخاطر هدون خطأ، وأن نظرلية ئومسلل يباء العامة هو الأساس الرئيسالمساواة أمام الأع

 .التكميلي لها

 الرابع مطلبال

 خطألية الإدارة دون ئوالأس  الأخرى لمس

جمع بينهما، قيلت حديثا الالمخاطر والمساواة أمام الأعباء العامة والإتجاه الذي قال ب يبالإضافة إلى نظريت

تعويض المضرور القانوني لإلزام الإدارة ب سويغأسس أخرى لتواصل مسيرة الفقه والقضاء في إيجاد الت

لية الإدارية، الأول ئومسلأساسين لخرين ل مطلبدراسة في هذا الاللذا سنتناول ب نتيجة نشاطها المشروع،

 .هو التضامن الإجتماعي والثاني حراسة الغير 

 الأول الفرع

 تضامن الإجتماعيال

ويحتم على هذه إن التضامن الإجتماعي في المجتمع الذي يحركه ويقوده الضمير الجماعي يستوجب 

التعويض الذي يجب أن  االجماعة أن ترفع وتدفع الضرر الإستثنائي الذي يتسبب لأحد أعضائها بتسديده

تدفعه الدولة من الخزينة العامة للمضرور من أعضاء الجماعة العامة على إعتبار أن هذه الدولة ممثلة 

 .وأداة لهذه الجماعة وتجسيد لها

لمخاطر والتضامن الإجتماعيا: فكرتينويتمثل مضمون هذا المبدأ ب
( )

. 

يكمن في المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص والتي تثقل كاهلم وتجعلهم عاجزين عن مواجهتها  : الأول

رية لبعض القوانين التي عمال التحضيالأعند العودة إلى  جليا  أو نسبتها إلى شخص ما، وهذا مايظهر لنا 

ومن هذه القوانين على سبيل المثال قانون تعويض ضحايا مرض الإيدز لية الدولة دون خطأ، ئوقررت مس

صف بسبب نقل الدم ومشتقاته، وتظهر المخاطر هنا في خطورة الضرر الذي يتحمله هؤلاء الضحايا، ويو

 . بأنه ضرر استثنائي

 6 1 ستور الفرنسي لعام يكمن في مبدأ التضامن الإجتماعي، وهو مانصت عليه مقدمة الد : الثاني

تقرر الأمة التضامن والمساواة بين جميع الفرنسيين أمام الأعباء التي تحدث بسبب : " فيها  ءوالتي جا

 . "الكوارث القومية

والتضامن الإجتماعي يعني أن يشترك جميع المواطنين في تحمل أعباء المخاطر بصفة أن الأفراد في 

ولكي نصل إلى هذا  ،فيما بينهم إعتمادا  تبادليا  المجتمع الواحد كل منهم يحتاج الى الآخر ويعتمدون 

وتوفير  ،التضامن الإجتماعي لابد من التركيز على أن الهدف الأساس هو تحرير الإنسان من الحاجة

نصل إلى  الوسيلةالوسائل التي يمكن من خلالها بلوغ هذا الهدف وبالجمع ما بين هذا الهدف وتلك 

                                                           
( ) 

 .    محمد أحمد عبد النعيم عبد المنعم، مسئولية الإدارة على أساس المخاطر، المصدر السابق، ص.د
( )

 . 2محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني، مسئولية السلطة العامة، المصدر السابق، ص. د 
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خصائص تتمثل في أنه نظام قانوني لأنه يتقرر بقانون يصدر عن وللأخير عدة  ،التضامن الإجتماعي

كما انه نظام الزامي تفرضه الدولة على المضمونين والممولين دون اختيار  ،السلطة التشريعية في الدولة

كما ان أساسه يكمن في التكافل  ،كذلك فان هذا المبدأ من القواعد الآمرة التي تعد من النظام العام ،منهم

تماعي الإج
( )

. 

وقيل بأنه وسيلة أو تبرير لإلزام الإدارة بالتعويض خارج  -التضامن الإجتماعي  -وانتقد هذا الأساس 

 .وبالتالي هي ليست أساسا  لمسئولية الإدارة دون خطأ ،النطاق التقليدي للمسئولية

مبدأ دستوري ثابت بنص رد على هذا النقد بالقول أن مبدأ التضامن الإجتماعي الويرى الباحث أنه يمكن 

 ه مبدأً دستورياً يصدق كذلك علىوما يصدق قوله حول مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بعد   ،الدستور

لا بل ان المسألة أقوى أثراً في ميدان  ،مبدأ التضامن الإجتماعي لإشتراكهما في القيمة القانونية

ي كما هو الحال في مبدأ المساواة أمام الأعباء لأن إرادة المشرع ولي  القاض ،التضامن الإجتماعي

 .هي التي تحدد ذلك ،العامة

فنصت المادة الثامنة من  ،وقد نص الدستوران المصري والعراقي على هذا المبدأ كما هو الحال في فرنسا

كما نصت المادة  ،"يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعي : " على أنه    0 الدستور المصري لسنة 

"تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الإجتماعي : " السابعة العشرة منه على ان 
( )

وفي ذلك ذهبت  ،

يلتزم المجتمع بناء على التضامن الإجتماعي الذي يقوم عليه طبقا   ،: " ...المحكمة الإدارية العليا إلى انه 

"هذا الاجراء الضروري من الدستور بتعويض من يصيبه الضرر من( 2)للمادة 
( )

ويظهر من هذا  ،

الحكم أن القضاء الإداري المصري في هذا المجال متقدم ومتطور بالمقارنة بموقف مجلس الدولة 

الفرنسي الذي يشترط نصا  تشريعيا  خاصا  للاستناد على مبدأ التضامن القومي كأساس للمسئولية دون 

تكفل : أولا  : " على ان  005 من الدستور العراقي لسنة ( 0 )أما في العراق فقد نصت المادة  ،خطأ

والمقومات الأساسية  ،الضمان الإجتماعي والصحي –وبخاصة الطفل والمرأة  –الدولة للفرد وللأسرة 

تكفل الدولة الضمان : ثانيا  . والسكن الملائم ،تؤمن لهم الدخل المناسب ،للعيش في حياة  حرة  كريمة

أو  اليتملعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو الإجتماعي والصحي ل

ة لتأهيلهم الخاصوتوفر لهم السكن والمناهج  ،وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ،البطالة

"وينظم ذلك بقانون ،والعناية بهم
 ( )

. 

 المضرور الحق في التعويض لمنحالثلاث الوسائل  هذه ويأخذ المشرع باحدى
(5)

. 

 .نظام خاص للتأمين:  ىالأول وسيلةال

نظام التأمين العام عن تغطيتها بشكله العادي، فالمشرع في هذه الحالات هناك بعض الأضرار يعجز 

   للتأمين مثل التأمين عن الأضرار الناشئة عن الكوارث الطبيعية وفقا لقانون  خاصا   يفرض لها نظاما  

 . 18 يوليو 

 .اناديق الضمان :  ةالثاني وسيلةال

جراءاتها إالأخرى التي يحدد المشرع  الوسائلتعويض المضرور من بين في  أكثر شيوعا   وسيلةوهذه ال

يحكم به القضاء في الحالات لية الذي ئوله عن تعويض المس بتعويض الضمان تمييزا   ويسمىوشروطها، 

 .186 سبتمبر  1لية دون خطأ، ومثال ذلك قانون تعويض ضحايا الإرهاب الفرنسي الصادر في ئوالمس

القانون  ،ويقابله في التشريع العراقي ،انون إنشاء صندوق ضمان خاصمن هذا الق( 1)وقد تضمنت المادة 

                                                           
( ) 

 .    –    ائم الإرهاب، مطبعة زينةر، صمحمد خورشيد توفيق، مسئولية الإدارة عن تعويض ضحايا جر
( ) 

 ( .2 و 2) المادتينيحتوي على هذا المبدأ في ( الملغى)  12 وكذلك كان دستور عام 
( ) 

. محمددد محمددد عبددد اللطيددف. ق ، أشددار اليهددا د   لسددنة  262 و  22 ، الطعنددان  11     المحكمددة الإداريددة العليددا 

 .  8 قانون القضاء الإداري، المصدر السابق، ص
( ) 

 (.د/   )و( 0 )يحتوي على هذا المبدأ في المادتين ( الملغى)120 وكذلك كان دستور عام 
(5)

 . 52 محمد محمد عبد اللطيف ، قانون القضاء الإداري، المصدر السابق، ص. د 
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ون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات قان)001 لسنة  0 رقم 

 (. الإرهابية 

 .لية الإدارة قضائياً ئومس: ةالثالث وسيلةال

عن  لية الدولة مدنيا  ئوفي المشرع بتقرير مبدأ مستين الذكر، يكتالسالف لوسيلتينفا لوخلا وسيلةففي هذه ال

 2صناديق الضمان، مثل قانون  وسيلةالتأمين ولا ب وسيلةدون الأخذ ب بعض الأضرار التي قد تنسب إليها،

الفرنسي بشأن التعويض عن الأضرار التي تحدثها التجمعات والحشود المعدل بالقانون   18 يناير 

، فالإدارة تسأل عن هذه الأضرار سواء أخطأت أم لم تخطئ، وبعد أن كان 186 يناير  1الصادر في 

يناير  1بموجب تعديل  المختص بهذه الدعاوى، أصبح القضاء الإداري هو المختص القضاء المدني هو

 186. 

لية الإدارة على أساس مبدأ التضامن الإجتماعي قد خرجت من إطار ئولنا مما سبق أن مس حضيت

 لية وحجمئوفي تحديد أساس هذه المس بارزاً  القضاء إلى إطار التشريع، أي إن إرادة المشرع تلعب دوراً 

 .منح التعويض لةيوس و التعويض

 الثاني الفرع

 لية الإدارة دون خطأئولمس حراسة الغير أساساً 
( )

 

من خلال قرار مجلس  لية الإدارية دون خطأ القائم على نظرية حراسة الغير ظهر جديدا  ئوإن أساس المس

إلى حد أنه يستطيع أن يأخذ له مكانة  هذا القرار الذي يعتبر هاما   005 فبراير    الدولة الذي صدر في 

بلا الإدارية لية ئولمسلياق ديناميكية وحركية جديدة بين الأحكام الكبرى للإجتهاد الإداري ويدخل في س

 إن وقائع هذه القضية بسيطة نسبيا  "  GIE Axa Courtage "طأ، هذا القرار هو بخصوص قضية خ

إلى مؤسسة تابعة لإدارة الحماية القضائية للشباب بموجب إجراء  تهعهد برعاي فتى"  : وتتمثل في أن

وما يليها من القانون المدني الفرنسي  25  ادةضي الأحداث بناء على أحكام المإعانة تربوية إتخذه قا

 GIE Axa" سبب حريقا أدى إلى تدمير عدة أبنية تابعة لمحافظة ايسون، وبعد أن دفعت شركة التأمين 

Courtage  "لية الدولة أمام المحاكم ئوحق بالشخص العام، سعت لإثبات مسالتعويض عن الضرر الذي ل

 . الإدارية 

فرساي الإبتدائية الإدارية طلب شركة التأمين واعتبرت أن تحقق الضرر كان نتيجة وقد قبلت محكمة 

دارية بباريس أبطلت لكن محكمة الإستئناف الإ ،خطأ تمثل في نقص في اليقظة الواجبة على مرافق الدولة

بسبب أن أي تصرف خاطئ لا يمكن أن يسند للمؤسسة التي عهد لها بأمر الاهتمام بحراسة  ،الحكم الأول 

الطفل
( )

 . 

إلا أن ذلك يعكس المسار الإجتهادي الذي رسمه مجلس  ،ينوالملاحظ إن هذين الحكمين جاءا متناقض

مسئولية الإدارة بسبب القصر الذي عهد له برعايتهم لإعانتهم  كانا يخضعانفقد  ،الدولة حتى ذلك الحين

بناء على طلب  ،005 فبراير    وقد تراجع مجلس الدولة الفرنسي في  ،تربويا  لإثبات وجود خطأ

عن هذا الإتجاه وأسس نظام المسئولية دون خطأ بسبب الأضرار التي  ،(Devys)مفوض الحكومة ديفيس

وما يليها من  25  ةدعلى أساس الما ،لإعانتهم تربويا  ات عامة أمر رعايتهم يسببها قصر عهد الى مؤسس

وألغى مجلس الدولة الفرنسي بالنتيجة حكم محكمة الإستئناف باريس الإدارية الذي  ،قانون المدني الفرنسي

                                                           
( ) 

 يعود أصل فكرة حراسة الغير الى القانون المدني
( ) 

ديمتري ميون ، أساس جديد لمسئولية الأشخاص العموميين بدلا خطدأ، حراسدة الغيدر، مجلدة القدانون العدام وعلدم السياسدة 

. صاصديلا ومراجعدة وسديم منصدوري، مجدد المؤسسدة الجامعيدة للدراسدات والنشدر والتوزيدعالفرنسية، ترجمة محمد عرب 

 .5   ، ص006 لبنان ، العدد الخامس ، -بيروت 
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لى وحكم ع ،نظرا  لإستناده على نظام المسئولية بسبب خطأ ثابت ،كان بالضرورة مشوبا  بغلط قانوني

عن جميع الأضرار التي أوقعها الحريق( GIE Axa Courtage)الدولة بالتعويض لصالح شركة 
( )

 . 

يساوي مفهوم العنصر المكون لقاعدة المسئولية التي تقود  ،أمكننا القول أن مدلول الأساس المباشر اوإذ

والضرر وهذا الأساس المباشر ة قانونية بين المسئول وذلك من خلال إثبات وجود علاق ،ينالى تعيين المد

 .والتعرف عليه عبارة عن تمرين تقني قانوني يقوم على تحليل نص القاعدة القانونية ،يعطى من القاضي

اوز التبرير يحتمل أن يتج ،عكس الأساس غير المباشر تماما  الذي يمثل مبدأ  ساميا  من حيث الجوهر

لتي تعد كافية لتبرير العلاقة القائمة بين الشخص العام ا ،ح لنا أن حراسة الغير من ذلك يتض ،القانوني

 تعد الأساس المباشر لمسئولية الإدارة دون خطأ في مجال القصر الموضوعيين بموجب إعانة ،والضرر

وما بعدها من القانون المدني الفرنسي( 25 )تربوية تستند الى نص المادة 
( )

.  

سهام كبير في اعتبار له إ( GIE Axa Courtage)يمكن القول أن الحكم في قضية  وفي الخلاصة

للمسئولية بلا خطأ المترتبة على الإدارة الى جانب المسئولية على  ا  مباشر ا  حراسة الغير تشكل أساس

 .أساس المخاطر والمسئولية على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 GIE Axa)وانطلاقا من قرار مجلس الدولة الفرنسي في شأن قضية  ،ومن خلال ما سبق عرضه

Courtage )  يمكن طرح سؤال مهم وهو هل أن حراسة الغير في القانون الإداري باتت تشكل اساسا

 أم إنها تندرج ضمن أحد الاسس السالف الذكر؟  ،جديدا  لمسئولية الإدارة دون خطأ

وقبل الإجابة عن هذا السؤال
( )

ويقودان حتما  إلى الإجابة عن  ،طرح سؤالين في غاية الأهميةيمكن  

هل يصدر مفهوم حراسة الغير عن القانون  ،السؤال المطروح حول أساس هذا النوع من المسئولية

أن تندرج بانسجام في  ،المفهوم الذي حدده بالأصل القاضي المدني ،المدني؟ وهل يمكن لحراسة الغير

 الإدارية بلا خطأ ؟النظام الخاص للمسئولية 

إن الإجابة عن السؤال الأول من الممكن أن لا يثير أية صعوبات إذا اعتبرنا أن حراسة الغير بنظر 

ويمكن  ،ومختلفتان شكليا   ،وحراسة الغير بنظر القاضي المدني متشابهتان جوهريا   ،القاضي الإداري

إن القاضي المدني يحكم بالمسئولية على أساس حراسة الغير من خلال تطبيق نص : تفسير ذلك بما يلي 

في حين أن القاضي الإداري يتجنب بعناية النظر  ،فقرة الاولى / من القانون المدني الفرنسي 8  المادة 

ن فعل الأشخاص الذين يقوم أحد ويرجع إلى المبدأ السامي للمسئولية ع ،الى هذه القاعدة القانونية

وأن هذا المبدأ صاغه  ،  هذا المبدأ هو الذي أوحى بطريقة صياغة المادة المذكورة سابقا  فقرة  ،بحراستهم

وانطلاقا  من هذا  ،( GIE Axa Courtage)القاضي الإداري ولو بطريقة ضمنية في الحكم في قضية 

ئولية الإدارية بلا خطأ بمثابة مبدأ عام استخلصه القاضي التعليل يصبح مفهوم حراسة الغير كأساس للمس

من القانون المدني   ف/  8  ولو أن القاضي الإداري استعمله لمرة واحدة بوحي من المادة  ،الإداري

 .ومن ثم فان هذا يعبر عن إستقلالية القانون الإداري  ،الفرنسي

إما أن يكون من الممكن :  الأول ،أو احتمالين اما الإجابة عن السؤال الثاني فلا تخرج عن احد أمرين

أو أن هذا الأساس  ،ارجاع مفهوم حراسة الغير إلى مبدأ وحيد يفسر كل حالات المسئولية الإدارية بلا خطأ

لم يكن موجود أصلا  في نطاق القانون الإداري ولم يتم اقتباسه من القانون المدني وبالتالي فهو يمثل أساس 

أي ان الإجابة عن هذا السؤال ستقودنا حتما  للإجابة عن السؤال  ،معروف سابقا  لهاغير مباشر وغير 

الذي تم طرحه لأول مرة وهو هل ان حراسة الغير اساس جديد ام انه يندمج في احد الاسس السالف 

 ير اساسذكرها في مسئولية الإدارة بلا خطأ ؟ وهذا ما يدفعنا الى البحث في كلا الاساسين الذين قيلا لتبر

 . مسئولية الإدارة بلا خطأ

                                                           
( ) 

 .6   ديمتري ميون ، أساس جديد لمسئولية الأشخاص العموميين بلا خطأ، حراسة الغير، المصدر السابق، ص
( ) 

 .8   شخاص العموميين بلا خطأ، حراسة الغير، المصدر السابق، صديمتري ميون ، أساس جديد لمسئولية الأ
( ) 

 . 6  ديمتري ميون ، أساس جديد لمسئولية الأشخاص العموميين بلا خطأ، حراسة الغير، المصدر السابق، ص
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يرى البعض ان أنشطة القصر الذين عهد بهم إلى مؤسسة عامة :  حراسة الغير ونظرية المخاطر : أولاً 

ولا يمكن اعتبار هؤلاء  ،تقوم بتوجيههم ورعايتهم ومراقبتهم في الحقيقة لا تنطوي على أخطار خاصة

. القصر أنهم بحالة خطرة لأنهم يستفيدون بارادة المشرع من طرق إعادة تربية أكثر حرية من حل الحبس

ليشمل تطبيقه حالة الأضرار  توزولييهوقد رفض مجلس الدولة الفرنسي بحق توسيع إجتهاده في قضية 

وعلى . لية بلا خطأ على أساس المخاطرالتي يسببها قصر في حالة خطرة والتي تندرج ضمن المسئو

 GIE Axa)في مطالعته في قضية  ،الرغم من اتجاه مفوض الحكومة ديفيس في هذا الطريق

Courtage )وانما إلى مخاطر تتحملها  ،إلى أن أساس ذلك ليس في مخاطر أقرها المشرع ،حين أشار

خص العام الذي توليه السلطة القضائية فالش ،وتكون ملازمة لمهمة الحراسة التي تضطلع بها  ،الإدارة

عليه ان يتحمل المخاطر المرتبطة بانجاز هذه  ،ومراقبة حياة قاصر بحالة خطرة ،وتوجيه ،سلطة التنظيم

وهكذا فانه سيكون هناك مكان إلى جانب المخاطر  ،وتأمين اصلاح الأضرار التي سببها القاصر ،المهمة

لفئة ثالثة هي فئة المخاطر المقبولة أو المحتملة  ،ئتين تقليديتينكف ،والمخاطر الخاصة ،مقابل الفائدة

(Risque accepte ou assume)  إن القضاء الإداري يقيم المسئولية فقط على أساس المخاطر الخاصة

وإن قبول المسئولية على أساس المخاطر المحتملة يؤدي إلى تحمل المسئولية  ،أو المخاطر مقابل الفائدة

 .عن كل الأنشطة التي تقوم بها الإدارة والتي تسبب أضرارا  للغير

يرى البعض الآخر ان حراسة الغير تستند الى  : حراسة الغير ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة: ثانياً 

الذي يشكل المبرر العميق لكل فرضيات  -ذي القيمة الدستورية  -ء العامة مبدأ المساواة أمام الأعبا

ويقوم به شخص  ،فتحمل الأفراد لأعباء إضافية باسم عمل له طابع المصلحة العامة ،المسئولية دون خطأ

وان استخدام هذا المبدأ للحصول على التعويض عن الأضرار التي سببها عمل من أعمال الإدارة  ،عام

  :يستلزم توافر شرطين بالإضافة إلى الشروط العامة لقيام المسئولية وهي  ،وعةالمشر

مثل أن ينشأ  ،أن يكون النشاط المسبب للضرر الذي قام به الشخص العام قد خدم المصلحة العامة - 

 .الضرر عن قرار لائحي مشروع

بئا  كبيرا  لا يقدر أي أن المضرور قد تحمل باسم المصلحة العامة ع -أن يكون الضرر غير عادي  - 

لذلك فان تحمل عبء قصر صحتهم وأمنهم وحياتهم بحالة خطرة هو  ، -على تحمله هو وحده 

فمن خلال السعي للدفاع عن مصلحة الشخص الخاضع لنظام  ،مهمة لها طابع المصلحة العامة

ومن  ،جهة يتم الحفاظ على المصلحة العامة وإن كان بشكل غير مباشر هذا من ،الإعانة التربوية

بموجب إجراء  ،جهة أخرى فان الأضرار التي سببها القاصرون الموضوعون لدى مؤسسة عامة

 .إعانة تربوية هي دائما  أضرار غير عادية

بشكل  إذن تندرج انهاف ،يظهر مما سبق بيانه أن حراسة الغير تتعلق بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

والوحيد وهو مبدأ المساواة  ،المباشر لها غير ساسالأوتحت  ،كامل في نظام المسئولية الإدارية دون خطأ

فان حراسة الغير  ،وباعتباره أساسا  مباشرا  للمسئولية بلا خطأ المترتبة على الإدارة ،أمام الأعباء العامة

ة صلة إسناد بين الضرر والشخص العام شرطا  نوعيا  خاصا  يسمح باقام ،تعد بشكل مساو للمخاطر

 (.الإدارة)

لا  ،واستخدامها من قبل القاضي الإداري ،إن حراسة الغير رغم أنها ترجع في أصلها إلى القانون المدني

لأن القاضي  ،بل انه يعزز هذه الاستقلالية ،يشكل في حقيقة الأمر أي مساس باستقلالية القانون الإداري 

من القانون  -في نطاق القانون الإداري التي تصلح لأن تطبق -ارة الأحكام والمبادئ الإداري حر في استع

في  ،فالإستعارة عمل إرادي يستخدم غالبا  لتأكيد استقلال القضاء الإداري ،المدني أو غيره من المصادر

داري ما لم يكن أن تكون هناك عملية انتقائية في إختيار القواعد التي يمكن تطبيقها في نطاق القانون الإ

 .هناك نص يحكم بغير ذلك

ويرى الأستاذ ديمتري ميون ان حراسة الغير أساس مباشر وجديد جاء ليؤكد إن كل فرضيات المسئولية 

الإدارية دون خطأ وحتى المسئولية القائمة على الخطأ تتعلق بأساس غير مباشر وهو مبدأ المساواة أمام 

 .الأعباء العامة
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أن  ،س  التي قيلت بشأن أساس المسئولية الإدارية دون خطألأموجز لالعرض ال هذا ويرى الباحث بعد

 .دون خطأ الإدارية مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هو الأساس العام للمسئولية

 

 المبحث الثالث

 أركان المسئولية بلا خطأ

إلا أن مسئولية  ،وعلاقة السببيةالمسئولية الإدارية بوجه عام تبنى على ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر 

فهي تبنى على  ،الإدارة دون خطأ تتميز عن الأصل العام في المسئولية أي تلك التي تبنى على الخطأ

حدثت لبعض التي ضرار الأ عن تعويضبال أساسا  بصفتها مسئولية الإدارةإذ إنها قامت  ،إنتفاء الخطأ

لذا يشترط لقيام مسئولية الإدارة في هذه الحالة ألا يكون هناك خطأ تسبب في وقوع  ،الأفراد بدون خطأ

  .الضرر

الثاني و ،ركن إنتفاء الخطأنخصص الأول لدراسة  حث في ثلاثة مطالببالمهذا سنتناول دراسة لذا 

ركني الضرر  ةبما أنه قد قمنا سابقا  بدراس و ،علاقة السببيةالأخير لدراسة ركن الضرر وركن  لدراسة

نقتصر هنا على بيان بعض الجوانب الخاصة بهذه في الفصل الثاني ومنعا  للتكرار  وعلاقة السببية

 .المسئولية والتي تختلف عن المسئولية القائمة على الخطأ

 

 الأول مطلبال

 ركن إنتفاء الخطأ

حدوث الضرر رغم يستلزم لقيام مسئولية الإدارة بالتعويض وجود نشاط إداري مشروع أدى الى 

مشروعيته
( )

وهذا ما أكدته مجلس الدولة الفرنسي بالقول إن مسئولية السلطة العامة يمكن أن تقوم في  ،

وذلك في حالة قيام رجال الشرطة باستعمال أسلحة أوتوماتيكية يتميز إستعمالها  ،حالة تخلف الخطأ

بخطورة إستثنائية 
( )

لمسئولية على ركن الضرر وعلاقة السببية أي أن القضاء الإداري الفرنسي أقام ا 

وبهذا تتميز المسئولية هنا عن تلك التي تنجم عن سوء تنظيم المرفق  ،بينه وبين تصرف الإدارة المشروع

فالمسئولية في الحالة الأولى منبتة الصلة  ،في مجموعه وإن لم يمكن إسناد خطأ معين الى الموظف بعينه

أو من مجانبته  ،أما في الحالة الثانية فهناك خطأ مجهل يستشفه المجلس من سوء تنظيم المرفق ،بالخطأ

للقواعد الضابطة لسيره
 ( )

. 

والفرق  ،فالمسئولية الإدارية سواء قامت بخطأ أو بلا خطأ تتطلب دائما  ركن الفعل الذي يرتبط بالضرر

وتقام المسئولية  ،ي نشاط الإدارة وهو النشاط المشروعبينهما أن المسئولية غير الخطئية تقام على أحد شق

وبالتالي تبقى المسئولية بنوعيها تقام على ثلاث  ،القائمة على الخطأ على الشق الثاني وهو العمل الخاطئ 

وعلاقة السببية بينهما  ،والضرر  ،التصرف الإدارة : أركان هي 
( )

. 

. وهما النشاط الإداري الخطر: ارية بلا خطأ صورتين ويأخذ النشاط الإداري المنشئ للمسئولية الإد

 :بايجاز في نقطتين  سنوضحهما ،والنشاط الإداري المشروع في سبيل المصلحة العامة

 

                                                           
( )

 . 6 و  6 محمد رفعت عبدالوهاب، أصول القضاء الإداري، المصدر السابق، ص . د 
( )

 . 1  المسئولية الإدارية بدون خطأ، المصدر السابق، ص  إقبال علي شعيب،.د 
( )

 . 06 سليمان محمد الطماوي، قضاء التعويض، المصدر السابق، ص. د 
( )

. عبد الر وف أحمد مفلح الكساسبة، مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية أمام القضداء الأردندي، المصددر السدابق.د 

 .01 ص

o b e i k a n d l . c o m 



-81-‌

 . النشاط الإداري الخطر: الأول 

تتصف بدرجة معينة من الخطورة ورغم مشروعية هذه الأعمال إلا بعض الأعمال التي تقوم بها الإدارة 

أنها قد تؤدي الى إصابة بعض الأفراد بضرر يختلف عن الأضرار العامة التي تصيب بقية أفراد المجتمع 

بمعنى أن التعويض في حالة مسئولية الإدارة بلا خطأ وعلى أساس المخاطر يجب . من ذلك النشاط الخطر

وهذا واضح في جميع أحكام مجلس الدولة الفرنسي الذي . ة ضرر نتج عن نشاط خطر أن يكون بمناسب

قرر التعويض على أساس المخاطر 
( )

. 

  .النشاط المشروع في سبيل المصلحة العامة : الثاني 

نقصد به النشاط الإداري المشروع التي تقوم بها الإدارة في سبيل تحقيق الصالح العام وتترتب على هذا 

 .اط أعباء إضافية تقع على عاتق بعض المواطنين دون البقية من أفراد المجتمعالنش

والمسئولية الإدارية بلا خطأ على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة إمتد ليشمل كذلك الأضرار التي 

. تصيب الأشخاص الذين يقومون بعمل لصالح الإدارة سواء كانوا من المتطوعين أو المجندين أو المكلفين

هذا العمل يجب على الإدارة  إذا قام شخص ما بعمل عام ولو على سبيل التطوع وأصيب بضرر من جراء

تعويضه مقابل ما يعود على المجتمع من فائدة من جراء القيام بهذا العمل 
( )

  . 

 الثاني المطلب

 الضرر

 .فضلا  عن شروط الضرر العامة التي يجب توافرها سواء كان الخطأ هو أساس المسئولية أم دون خطأ

دارة دون خطأمسئولية الإ ةفان هناك شروط خاصة للضرر في حال
( )

 : تتمثل فيما يأتي  ،

 خصواية الضرر - 

و نضم رأينا .  ط خصوصية الضرر في الفصل الثاني فنحيل  اليه منعا  للتكرارن تكلمنا عن شرأسبق و 

أي سواء قامت  ،رأي القائل بأن شرط الخصوصية يقتصر على مسئولية الادارة دون خطأ بوجه عامالالى 

إن مسئولية الادارة بدون  .دأ المساواة أمام الاعباء العامةلى اساس الإخلال بمبعلى اساس المخاطر أم ع

حتى لا نرهق ميزانية الدولة بعدد  ،وغ التوسع فيهسلذلك فانه لا ي ،(تكميلية ) خطأ هي مسئولية إحتياطية 

مما يتحملها الجميع إن كان عمل الادارة  ،عباء الاعتياديةالأكبير و غير محدد من القضايا التي هي من 

 . مشروعا  

 جسامة الضرر  -2

 المجتمع العادية ا لم يمكن إعتباره من مخاطريعد الضرر جسيما  إذ
( )

وكذلك يعد الضرر غير عادي  ،

متى تجاوز في حسبانه القدر الذي يجب على الفرد أن يتحمله نتيجة وجوده في الجماعة 
(5)

الضرر . 

سواء كانت  ،ذلك الضرر الذي يتجاوز الأضرار التي تصيب الأشخاص في حياتهم اليوميةالجسيم هو 

                                                           
( )

وكدذلك حكمده فدي . الذي سدبق وأن أشدرنا اليده فدي الفصدل الثداني( Cames)أنظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية  

عبد الر وف أحمد مفلح الكساسبة، مسئولية الإدارة عن .د ، أشار اليه1 1 / مارس/ 8 الصادر في ( ريوديروزييه)قضية 

 .5  ر السابق، صأعمالها غير التعاقدية أمام القضاء الأردني، المصد
( )

 . 6  إقبال علي شعيب، المسئولية الإدارية بدون خطأ، المصدر السابق، ص . د 
( )

 . 6 و   6 محمد رفعت عبدالوهاب، أصول القضاء الإداري، المصدر السابق، ص. د 
( )

 .   محمد الطماوي، قضاء التعويض، المصدر السابق، ص سليمان.د 
(5)

 .08 محمد عبد العال السناري، دعوى التعويض ودعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، مطبعة الإسراء، د ت، ص. د 

o b e i k a n d l . c o m 



-86-‌

بحيث نكون أمام حالة تنافي العدالة إن لم يتقرر تعويض  ،الحالة تتمثل في استمرار الضرر أو في حجمه

للمصاب 
( )

. 

بمعنى إن  ،منها فيستلزم أن يكون الضرر على قدر من الجسامة حتى يثير مسئولية الإدارة دون خطأ

الضرر الذي يجب جبره في حالة المسئولية بلا خطأ لا يكفي أن يكون ضررا  عاديا  كما هو الحال في 

وقضاء الإداري الفرنسي اشترط  ،المسئولية القائمة على الخطأ بل يجب أن يكون على قدر من الجسامة 

في أحكامه هذا الوصف 
( )

وتارة يعبر  ،ر عنه بالضرر الإستثنائيفتارة يعب ،وعبر عنه بصياغات عديدة 

وتارة أخرى يعبر عنه بتعبير الضرر الجسيم  ،عنه بالضرر غير العادي 
( )

.  

فتعدد الإصطلاحات  ،إن القضاء الإداري الفرنسي لا يتقيد بمعيار محدد لقياس صفة جسامة الضرر

ن التي سبق وأ -غير العادية للضرر  التي يستخدمها المجلس في أحكامه للدلالة على مفهوم الصفة

إلا أنها تعكس نسبيا  عدم ثبات المجلس على معيار  ،وإن كانت ذات دلالة واحدة تقريبا   -أشرنا اليه 

 ا  فالقضاء يدرس كل حالة على حدة لإمكان تقدير ما إذا كان الضرر إستثنائي. واحد في معظم الحالات

أو أنه عام وعادي وبالتالي لا مسئولية  ،أساس المخاطرغير عادي مما يستوجب معه التعويض على 

 .أساس المخاطر أو لا مسئولية البتةعلى 

حكم بالتعويض في حالة المسئولية بدون خطأ سوف لشتراط افة جسامة الضرر لو يرى الباحث أن ا

عبء الحصول على تعويض عادل يرفع من  ينحد من تطبيقها وتضييق الفرص أمام الكثيراليثدي الى 

الأمر الذي سوف تكون مصالح الأفراد  ،الضرر ويحقق المساواة أمام الأعباء العامة في حالات الضرر

فترك ،الدولة المستمر في حياة الأفرادوحقوقهم معه في مهب أخطار أنشطة الدولة المتصاعدة مع تدخل 

 .عد اجحافاً بالعدالةالمواطنين المضرورين دون تعويضهم بحجة عدم توافر افة الجسامة في الضرر ي

 المطلب الثالث

 علاقة السببية

يستلزم  ،أو جنائية ،مدنية ،–القائمة على الخطأ أو القائمة بلا خطأ  –لتقرير المسئولية سواء كانت إدارية 

وأن ما يميز المسئولية الإدارية القائمة على الخطأ عن المسئولية القائمة بلا . توافر ركن علاقة السببية

ففي المسئولية الخطئية كما  ،خطأ بشأن هذا الركن هو ما يقطع هذه الرابطة بين تصرف الإدارة والضرر

الحادث )القوة القاهرة  :باب الآتية أشرنا إليه في الفصل الثاني ينقطع رابطة السببية بأحد الأس

ففي هذه المسئولية لا فرق بين القوة القاهرة و الحادث  ،وخطأ الغير ،وخطأ المضرور،(المفاجئ

المفاجئ
( )

وبالتالي عدم  ،فكلاهما يرتبان نفس الأثر وهي نفي علاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر 

 .إقرار مسئولية الإدارة

فلا يعد الحادث الفجائي سببا  للإعفاء من  ،فالأمر يختلف ،لإدارة القائمة بلا خطأاما في مسئولية ا

 . فنظرا  لإعتباره مجهول السبب دائما  فلا مجال للإدارة للدفع به للتخلص من مسئوليتها ،المسئولية

   1 مايو سنة  0 الأول صادر في  ،وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي هذه التفرقة في حكمين شهيرين له

 Societe de Gaz de)في قضية  1 1 يناير سنة  5 والثاني في  ،(Ambrosini)في قضية 

beauvais .)ولكن الصعوبة كلها تنحصر في التمييز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ . 

                                                           
( )

 .5 2ص ،المصدر السابق ،مصطفى ابو زيد فهمي. د 
( )

إقبال علي شعيب، المسئولية الإدارية بدون .أشار اليه د( Vannier)أنظر حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في قضية  

 . 25 أ، المصدر السابق، ص خط
( ) 

 . 56وجدي ثابت غبريال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، المصدر السابق، ص. د
( ) 

 .أستقر الرأي في قضاء المحاكم العادية على عدم التفرقة بين هذين الأمرين، سواء من حيث المفهوم أو الآثار 
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وهي كالآتيهناك عدة إتجاهات فقهية للتفرقة بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ 
( )

 :  

 الإتجاه الأول 

فقالوا بأن القوة القاهرة تكون من فعل الطبيعة  ،أصحاب هذا الإتجاه التفرقة على أساس م حد ث الحدث أقام

 .أما الحادث الفجائي فهو من فعل الانسان  

  تجاه الثانيالا

أيا  من كان في مركز من نسب  ،يرى أصحاب هذا الإتجاه أن القوة القاهرة يستحيل دفعها إستحالة مطلقة

 . أما الحادث الفجائي فان الإستحالة نسبية أي بالنسبة لمن يرتكب الفعل الضار ،اليه الفعل الضار

  تجاه الثالثالا

. يرى أصحاب هذا الإتجاه إن فكرة الخلاف بينهما تكمن في فكرة السبب غير المعلوم للحادث الفجائي

تكون معلومة السبب في معظم الأحوال  –خلافا  لذلك  –فالقوة القاهرة 
( )

 

 تجاه الرابعالا

فان كان  ،يرى أصحاب هذا الإتجاه بأن مصدر الحدث هو الذي يحدد اعتباره قوة قاهرة أم حادث مفاجئ 

اما إن كان الحادث داخليا  نجم  ،الحادث خارجيا  عن الشيء الذي تحقق به المسئولية فنكون أمام قوة قاهرة

 .عن الشيء ذاته كانفجار للة أو إنكسار عجلة فنكون أمام حادث مفاجئ 

إلا أن القضاء الإداري الفرنسي لا يتقيد بمعيار محدد في تحديد الحادث المفاجئ ولكنه يأخذ بعين الإعتبار 

ادث الفجائي يجب أن يكون داخليا  فالح -كونه حادثا  داخليا   –معياري السبب المجهول ومصدر الحدث 

ومجهول السبب
 ( )

. 

 

الى أن الحادث الفجائي في ميدان المسئولية القائمة على أساس المخاطر القضاء الإداري المصري و ذهب 

هو ذلك الحادث الداخلي غير متوقع والمجهول السبب الذي لايمكن دفعه والذي يرجع مصدره الى نشاط 

اما القوة القاهرة فمصدرها خارجي عن عمل الإدارة أو  ،تمتلكها أو تستعملها الإدارة أو الى شيء هي

الأشياء التي تمتلكها وبالتالي فانه يترتب عليها إنعدام علاقة السببية 
( )

. 

 

فانه غير مستقر على التفرقة بين القوة القاهرة والحادث الفجائي ففي بعض الأحيان لا  القضاء العراقيأما 

إن كسر السداد التي سببت الأضرار المدعى بها وقع بفعل : " ... كما تقول محكمة التمييز ،يميز بينهما

السلطة وان الدفع في شأن احتمال كسر السداد من تلقاء نفسها فانه مجرد احتمال غير مؤيد بأي دليل ذلك 

جرات وحيث أن هذه لأن هذه الكتب الرسمية تثبت قوة السداد المبحوث عنها وكونها لا تكسر إلا بالمتف

... "الحالة قد تأيدت فتكون مفاهيم القوة القاهرة والحادث الفجائي قد توافرت 
 (5)

وفي احكام أخرى . 

                                                           
( )

 .0  المصدر السابق، صمحمد الطماوي، قضاء التعويض،  سليمان.د 
( )

 . 2 محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني، مسئولية السلطة العامة، المصدر السابق، ص. د 

 .65 محمد أحمد عبد النعيم عبد المنعم، مسئولية الإدارة على أساس المخاطر، المصدر السابق، ص.د 
( )

فوزت فرحات، القدانون الإداري . وكذلك أنظر د. 0  سليمان محمد الطماوي، قضاء التعويض، المصدر السابق، ص.د 

 . 8  - 8 العام ، المصدر السابق، ص
( )

. مدداهر أبددو العينددين. ، أشددار اليدده د815، ص2، المجموعددة السددنة  16 مددايو  1 حكددم المحكمددة الإداريددة العليددا فددي  

 .   التعويض عن اعمال السلطات العامة ، الكتاب الأول، المصدر السابق، ص
(5)

نونيدة فدي قضداء محكمدة ، ابراهيم المشاهدي ، المبدادئ القا126 /8/2 في  126 /  م/  5 قرار محكمة التمييز رقم  

 . 82 ، ص188 التمييز، القسم المدني، مطبعة العمال المركزية، =
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مسئولية مصلحة : " إذ تذهب محكمة التمييز في أحد أحكامها الى أن ،وبشكل ضمني يقر بهذا التفريق

ائد لها مبنية على خطأ مفترض لا على خطأ اسالة الماء عن الأضرار التي أحدثتها إنفجار الانبوب الع

"متعمد
( )

أي ما معناه ان إنفجار الانبوب يعد حادثا  مفاجئا  وبالتالي فانه لا يقطع علاقة السببية بين الخطأ . 

وهذا الحال جاء نتيجة خضوع منازعات الإدارة عن أعمالها المادية لولاية  ،المفترض والضرر الحاصل

 .القضاء العادي

ج مذهب مجل  الدولة الفرنسي في التمييز بين القوة القاهرة والحادث اهتننا لالذا ندعو قضاء 

ن الحادث الفجائي لا يصلح كسبب ذلك أ ،ييز بينهماوذلك لوجاهة الأسباب الكامنة وراء التم ،الفجائي

جعل الإدارة تثري خلاف ذلك فيه تضييق على الضحية وبوإلا فان القول  ،لإعفاء الإدارة من المسئولية

 .على حساب المضرور دون خطأ منه 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
( )

، قدرار منشدور فدي كتداب سدليمان بيدات، القضداء 152 / 6/5 بغدداد، فدي  52حقوقيدة / 5 قرار محكمة التمييز رقدم ،  

 .82 المدني العراقي، المصدر السابق، ص

o b e i k a n d l . c o m 




